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ملخص البحث 

تنامت العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين المسلمين وغير المسلمين 
في بلاد الكفارء وبخاصة بعد هجرة المسلمين إلى هناك» مع ظهور قضايا كثيرة 
ومسائل متعددة؛ منها ما يتعلق بالأحكام والعلاقات الخارجية؛ ومنها ما يتعلق 
بالقانون الداخلي» ومدى ولاية الدولة الإسلامية والقضاء الإسلامي على أفراد 
المسلمين بالنسبة للأعمال والتصرفات التي تقع منهم في تلك البلاد. وقد كان للفقهاء 
- رحمهم الله تعالى- فضل السبق في بحث هذه المسائل التي يتناولها القانون 
الوضعي المعاصر تحت عنوان «تنازع القوانين»؛ ومعرفة القانون واجب التطبيق 
في هذه المسائل» ونجد في الفقه الإسلامي رأيين» يتفق مع كل منهما رأي في 
القوانين الوضعية. ويخلص البحث بعد هذا إلى أن أساس ذلك هو مدى امتداد ولاية 
الدولة وخضوع الفرد المسلم لذلكء ولا علاقة لهذا بقضية التزام أحكام الإسلام؛ فإن 
السلم ملزم بذلك في كل الأحوال ديانة عند جميع الفقهاء» وإنما وقع الخلاف بينهم 
في الحكم القضائي. والله أعلم. 


ا دنا 


حفن ولاية الدولة الإسلامية على رعاياها المقيمين في بلاد غير المسلمين 
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Abstract 


The relationship between Muslims and Non Muslims increased in 
especially ء‎ and political in the non-Islamic .ounties. economic«social 
there are many matters «after emigration of the Muslims there 
and others « some of it dealing with foreign relationshipcappeared 

dealing with the limits of jurisdiction of Islamic state over the behavior 

of Muslims in Non-Islamic country. The Muslim jurists had discussed 

«these matters before the positive law did under the title:( Dispute laws) 

and known the proper rules that fit the matters. 

The research ended that the bases is the limitation of jurisdiction of 
and submission the Muslims to this jurisdiction and this «Muslims state 
issue has no relation with commitment of Islamic law. Because the 


Muslim is obligated with Islamic law in every situation. 


د ¥ جد 
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المقدمة 

الحمد لله و كفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء وبعد: 

فقد تنامت العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين المسلمين وغير 
المسلمين في خارج ديار الإسلام» وبخاصة بعد هجرة المسلمين إلى هناك» مع 
وجود أقليات مسلمة في تلك البلادء مما جعل كثيرين منهم يتساعلون عن بعض 
الأحكام في هذه الجوانب مما يكثر وقوعه» مع ظهور قضايا كثيرة ومسائل متعددة؛ 
منها ما يتعلق بالأحكام والعلاقات الخارجية؛ ومنها ما يتعلق بالقانون الداخليء 
ومدى ولاية الدولة الإسلامية والقضاء الإسلامي على أفراد المسلمين بالنسبة 
للأعمال والتصرفات التي تقع منهم في بلاد غير المسلمين. 

والكلام هنا ينصبُ على المسلم الذي دخل بلاد غير المسلمين أو بلاد الكفار من 
غير أهل تلك البلادء لأن المسلم في تلك البلاد من أهلها أو ممن يعيش في بلاد 
كانت في الأصل بلادًا إسلامية ثم انحسرت عنها السيادة الإسلامية لهم أحكام غير 


الأحكام التي نذكرها هنا. 
وفيما يلي دراسة موجزة تجيب على بعض التساؤلات. 


a a‏ نه عد في خار ج دا 
ولبيان القاعدة العامة في مدى ولاية الدولة الإسلامية عنى انمسلم في ارج دار 
الإسلام”)؛ وما قد يرد من استثناءات على هذه القاعدة» رلمعرهه م عليه العمل في 
أصل معناها: النصرة والإمارة والسلطان والغلبة والفرب. وقال بعض 


» وبالكسر الاسم. وهي تشعر بالتدبير والقدرة والععل. وما لم يجتمع 
: كل من قام بأمر شحص ههو وليّه. فالولاية 


)١(‏ الولاية - بفتح الواو وكسرها- 
العلماء: الولاية -بالفتح- المصدرء و 
ذلك في الشخصر لا يسمى واليّا ووليّا. قال ابن فارس 
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بعض التشريعات المعاصرة في البلاد العربية والإسلامية وغيرها= نعقد بعد هذه 
المقدمة تمهيداء وسبعة مباحث» وخاتمة: 

التمهيد: طبيعة الدعوة وقواعد العلاقة بين المسلمين وغيرهم. 

المبحث الأول: القاعدة العامة في ولاية الدولة على أعمال المسلمين في دار 
الحرب. 

المبحث الثاني: القضاء في التعامل بالربا في دار الحرب. 

المببحث الثالث: القضاء في المعاملات المحظورة الواقعة في دار الحرب. 

المبحث الرابع: القضاء في التصرفات الواقعة في دار الحرب. 

المبحث الخامس: العقوبة على الجرائم الواقعة في دار الحرب. 

المبحث السادس: ارتكاب الجند جريمة في دار الحرب. 

المبحث السابع: ما عليه العمل في بعض التشريعات المعاصرة. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 


بتعناها العام هي السلطة التي يمل بها لض 'القيام على شوان أ خوزاء. انظر: معجم مقاييس اللغة 
لابن قارس:5/6 21 لسان العرب: 41١١-4 .9/١8‏ المصباح المنير للفيومي:۷۲/۲٠-1۷۳.‏ النهاية 
لابن الأثير الجزري:/۲۲۷» التعريفات للشريف الجرجاني ص ١10‏ 1 
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منهج البحث 

ونعالج البحث - إن شاء الله تعالى- بطريقة علميةء تنهج منهجًا وصفيًا استقرائيا 
مقارناء كما تعتمد المنهج التاريخيء وبذلك تتكامل أنواع المنهج في الدراسة 
الجامعية. فهو منهج وصفي يستند إلى التحليل باستقراء الجزئيات وتصنيفها 
ونرتيهاء امع التوثق والتاكد'.من صحة نسبة الأقوال» وما يكتفها من شزا 
وتفسيرات. وهو أيضاً منهج استنباطي يستخدم القواعد الأصولية واللغويةء وينطلق 
من الجزئيات إلى الحقائق العامة» وهو منهج مقارن يقابل الآراء والأقوال ببعضها 
ويوازن بينهاء كما يوازن بين الأحكام الفقهية وما عليه العمل في بعض التشريعات 
والقوانين الوضعية في البلاد الأجنبية. 

وأسأل الله تعالى «المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المديمها عليناء مع تقصيرنا 
في الإتيان على ما أوجب به من شكره بهاء الجاعلنا في خير أمة أخرجت للنّاس: 
أن يرزقنا فَهْماً في كتابه؛ ثم سئّة بيه وقولاً وعملاً يودي به عنا حقّه؛ ويُوجب لنا 


نافلة مزيده »ه00 


ع * نا 


.١5ص اقتباس من افتتاحية الإمام الشافعي لكتابه «الرسالة»»‎ )١( 


القن ولاية الدولة الإسلامية على رعاياها المقيمين في بلاد غير المسلمين 


التمهيد 

قضت حكمة الله تعالى وإرادته أن يكون دين الإسلام دعوة عامة موجهة للناس 
كافة» وأحكامه تخاطب الناس جميعاًء لا يختص بها قوم دون قوم» ولا جنس دون 
جنس» ولا إقليم دون إقليم» وبذلك تهدف الشريعة الإسلامية إلى تكوين مجتمع 
إنساني وأحد» يخضع لنظام واحدء لكن لما لم تمتد الشريعة وأحكامها إلى كافة 
أرجاء العالم» ولم تكن لها السيادة الفعلية على العالم كَلّه» فقد قضت ظروف الواقع 
أن لا تطبق الشريعة إلا على البلاد التي يدخلها سلطان المسلمين دون غيرها من 
البلادء فكانت من حيث الواقع إقليمية تطبق على البلاد التي تخضع لسلطة 
المسلمين. وقد نظر الفقهاء إلى هذا الاعتبارء فأوجدوا تقسيماً للعالم كله إلى قسمين 
اثنين: (الأول) يشمل كل بلاد الإسلام» ويسمى «دار الإسلام». (والثاني) يشمل كل 
البلاد الأخرى» ويسمى «دار الحرب»». لأن القسم الأول يجب فيه تطبيق الشريعة 
الإسلامية. أما القسم الثاني فلا يجب فيه تطبيقهاء لعدم إمكان هذا التطبيق('. 

ودار الإسلام: هي الدار التي تكون تحت سلطة المسلمين» وتظهر فيها أحكام 
الإسلام» ويأمن فيها المسلمون. ويستوي أن يكون سكانها المقيمون على أرضها 
كلهم من المسلمين» أو من غير المسلمين الخاضعين لسلطة الدولة الإسلامية 
(الذميين)ء أو من المسلمين والذميين. 

وعرفها الحنفية بأنها: «ما يجري فيه حكم إمام المسلمين من البلاد»(". 


)١(‏ انظر: «التشريع الجنائي الإسلامي»ء عبدالقادر عودة: ۲۷١ 504/١‏ «مبادئ القانون الدولي 
العام»» صن «المجتمعات الإقيمية الدوليةه ص١۲‏ كلاهما للدكتور محمد حافظ خائم. 

وأما الأوربيون فلهم تقسيم آخر للعالم. انظر: «اکتشاف المسلمين لاأوربا»» تأليف برنارد لويسء ص۹٠‏ 
«التقسيم الإسلامي للمعمورة». د. محيي الدين قاسم ص45 وما بعدها. 

(۲) انظر: «در المنتقى شرح الملتقى»: ١/174:«كشاف‏ اصطلاحات الفنون»: 557/7 .وقال المالكية 
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وتشمل دار الإسلام البلاد التي تظهر فيها أحكام الإسلام؛ أو يستطيع المسلمون 
أن يُظهروا فيها أحكام الإسلام. أي أن تكون أحكام الإسلام لها السيادة والظهور 
والغلبة؛ فهي القانون الأساسي للبلاد. فيدخل في دار الإسلام: كل بلد سكانه كلهم أو 
أغبهم مسلمون» وكل بلد يتسلّط عليه المسلمون ويحكمونه ولو كانت غالبية السكان 
من غير المسلمين» ويدخل في دار الإسلام كل بلد يحكمه ويتسلّط عليه غير 
السلمين ما دام فيه سكان مسلمون يُظهرون أحكام الإسلامء أو لا يوجد لذيهم ما 
يمنعهم من إظهار أحكام الإسلام!". 

أما دار الكفر أو دار الحرب» فهي عند الحنفية: البلاد التي ظهرت فيها أحكام 
لشرك عند عَبَّة أهل الحرب عليها. أوهي: ما يجري فيه أمر رئيس الكفار من 
البلاء". 

وهذا أيضاً ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في تعريف دار الحرب؛ فقال فقهاء 
المالكية دار الحرب هي: ما تجري فيه أحكام الكفر(. 

وتشمل دار الحرب كل البلاد غير الإسلامية التي لا تدخل تحت سلطان 


ْ أيضّانهي ما تجري فيها أحكام المسلمين.انظر:«المقدمات الممهدات» لابن زشد: ل وقال 
الشافعية: كل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام من أهله بلا خفير ولا مْحِيْر ولا بذل جزيةء ونفذ فيها حكم 
المسلمين على أهل الذمة» إن كان فيهم ذميّ» ولم يقهر آهل البدعة فيها أهل السنة فهي دار الإسلام. 
انظر: «أصول الدين» للإمام أبي منصور البغدادي» ص۲۷۰٠‏ 

)١(‏ «التشريع الجنائي الإسلامي»: 776/١‏ 777. وانظر: «العلاقات الدولية في الإسلام» محمد. أبي 
زهرق ص (8ه), «مجلة القانون والاقتصاد»؛ ذو الحجةء ١7854‏ ه. ص .)2١07(‏ 

() انظر:«السير الكبير»: ٠٠١٠/١‏ «المبسوط»:۱۰/٤۱۱ء‏ «در المنتقى»: ٠٠٠٤/۱‏ ۰ 

(؟) انظر: «المدونة» للإمام مالك: 77/7 «المقدمات الممهدات» لابن رشد: ۲/٠١٠ء‏ «فتاوى الشيخ 
عليش»: لد الشافعية: كل دار لم تظهر فيها دعوة الإسلام من أهلهاء ولم ينفذ فيها حكم 
السلمين على أهل الذمة إن كان فيهم ذمي". انظر: «أصول الدين» للبغدادي؛ ص ٠)"۷١(‏ 
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المسلمين» أو لا تظهر فيها أحكام الإسلام أي لا تكون لها السيادة والغلبة سواء 
كانت هذه البلاد تحكمها دولة واحدة أو تحكمها دول متعددة» ويستوي أن يكون بين 
سكانها المقيمين بها إقامة دائمة مسلمون أو لا يكون» ما دام المسلمون عاجزين عن 
إظهار أحكام الإسلام!". 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن دار الحرب تقسم إلى قسمين: دار 
حرب لا يوجد بيننا وبينها معاهدة أو صلحء ودار حرب بيننا وبينهم معاهدة أو 
بج 

وهذه الدار الثانية يجعلها بعض العلماء المعاصرين داراً مستقلة يسميها دار 
العهد. ونسبوا ذلك للإمام الشافعي وللإمام محمد بن الحسن الشيباني؛ وعندئذ تصبح 
الدور أو البلاد ثلاثة أقسام رئيسية. وهي: دار الإسلام» ودار الحرب» ودار 
العهد. 

وقال السرخسي: لو أن أهل دار من دور الحرب وادغوا المسلمين على أن 
يؤئوا إليهم كل سنة خراجأً على أن لا يُجْرِي المسلمون عليهم أحكام الإسلام؛ ولا 
يكونوا ذمة لهم: لم يصيروا ذمة؛ لأن حكم المسلمين غير جار على أهل الموادعةت 
ولم تصر الدار دار إسلام بتلك الموادعة لعدم جريان حكم الإسلامء فكانت 
دار حرب؛ لأن أهل الموادعة لم يلتزموا شيئاً من حكم الإسلام» فإنهم وادعونا على 


.۲۷/١ «التشريع الجتائي الإسلامي»:‎ )١( 

(1) انظر: «الموسوعة الإسلامية الميسرة»: ۶/۱ ۳١١‏ ترجمة د. راشد البرلوي. ثم لمح إلى 
شيء من هذا أيضاً الدكتور نجيب الأرمنازيء ثمٌ عمق هذا الاتجاه بعد ذلك الشيخ محمد أبو زهرة - 
رحمه الله. انظر «الشرع الدولي في الإسلام»» د. الأرمنازي. ص (20). «العلاقات الدولية في 
الإسلام» لأبي زهرةء ص (007). 
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أن لا تجري عليهم أحكامناء فكانت دارهم دار حرب على حالها(. 

هذاء ويلاحظ الدارس والباحث في الإسلام و أحكامه: أن الإسلام يعتبر في 
آن واحد عقيدة وجنسية» فالمسلمون أينما كانوا إخوة في العقيدة والجنسيةء غير أن 
أحكام الإسلام الدنيوية لا نفاذ لها في غير دار الإسلام» ولهذا اختلفت أحكام 
الدارين» دار الإسلام ودار الحرب»ء من هذه الناحية كما هو موضّح في أبواب 
متعددة من كتب الفقه كالنكاح والطلاق والوصية والإرث والسّيرء وأما الأحكام 
الدينية من حيث أجزيتها الأخروية فالمسلم خاضع لها حيثما حل» و هو مسؤول 
عنها أمام من لا تخفى عليه خافية. : 

وبما أن الإسلام لا يتعرف إلى فكرة الجنسيات وفقاً لمعناها الاصطلاحي السائد 
لدى التشريعات الوضعيةء أو غيرها من أسباب التمييز بين الناس7") فإن جميع 


)١(‏ «السير الكبير» مع شرح المترخسي: هلإ هلاخ اولاه 7١‏ و7156. 

)١(‏ انظر: «شرح السیر الكبير»: ١454/4‏ ٦٤٤۱ء‏ «البدائع»: 5577/9 ل ١۳۸٤ء‏ «فتح القدير»: 
4 ١١١٠ء‏ «تأسيس النظر» لأبي زيد التَبُؤسي» ص .)30١  ۷۹(‏ وراجع رأي الشافعية في 
عدم اختلاف الأحكام باختلاف الدارين في «تخريج الفروع على الأصول) للزنجاني» ص  ۲۷۷(‏ 
۸) تحقيق أستاذنا العلامة الدكتور محمد أديب صالح. حكم الشريعة الإسلامية في الزواج مع اتحاد 
الدين واختلاقه» مقال الشيخ أحمد إيراهيم في «مجلة القانون والاقتصاد» السنة الأولى» عدد شعبان 14۹ 
ه ص .)١١(‏ 

)١(‏ أوصت الدول النصرانية والمستشارون النصارى واليهود وأعوانهم بانتهاج سبيل أوربا باعتباره 
الطريق الوحيد للتخلص من مشاكل الحكم والإدارة والقضاء وغيرها في الدولة العثمانيةء فبادر أولتك 
المغلوبون على أمرهم من الحكام بتلقف جملة من القوانين والتشريعات الأوربيةء فصدرت عدة قوانين 
مستمدة من التقنين الفرنسي وغيره» ومن ذلك «قانون الجنسية» الذي صدر في سنة (1455 م) 2 
ضربة وجهت إلى «أخوة الإسلام» بوصفها الرابطة التي كانت تربط بين المسلمين. فقد أعطى ا 
المنكور المشاعر القومية والعواطف العنصرية دفعة هيات «الرابطة القومية» لتحل محل «الرابطة 
الإسلامية» وبذلك خطت الدولة العثمانية خطواتها الواسعة نحو التمزق. ١‏ 
انظر: «النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمّة والكفار» للشيخ مصطفى بن 
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المسلمين يُعتبرون متساوين في نظر الشريعة؛ إِذْ تجري عليهم أحكامهاء مهما كان 
جنسهم أو لونهم أو عنصرهمء وأينما كانت إقامتهم. فالعقيدة الدينية هي التابعية 
الأصلية التي تعطي صفة المواطن الكاملة في دار الإسلام. 

فإذا أقام المسلم في دار الإسلام وجب عليه اتباع أحكام الشريعة الإسلامية في 
جميع الأمورء فيلتزم بما توجبه من التزامات» ويتمتع بما تعطيه من حقوق» حسب 
شروطها الشرعية من دون تقييد ولا تخصيص. وفي هذه الحالة يرادف قانون 
المسلم الشخصي القانون الإقليمي أو المحلي لدار الإسلام. فعليه: إذا عقد المسلم في 
دار الإسلام عقداً مع مسلم آخر أو ذم أو مستأمنء فتطبق عليه الأحكام الشرعية 
O‏ 

فالمسلمون في دار الإسلام أمة واحدةء تربط بينهم العقيدة والإيمان مهما 
اختلفت أقطارهم وتناءت بلادهم وتنوعت لغاتهم وأجناسهم» فهم إخوة في الإيمان لا 
تفرقهم الأوطان ولا العصبيات ولا المذاهب؛ لأن القاعدة التي ينطلق منها الإسلام 
في بناء المجتمع وإقامة الدولة الإسلاميةء وفي تمتع المسلم بالجنسية أو التابعية 
الإسلامية هي علاقة العقيدة مع علاقة القيادة الإسلاميةء أي: الإيمان وسكنى دار 
الإسلام أو الانتقال إليها(")» وليست علاقة الأرضء ولا علاقة الد ولا علاقة 


محمد الورداني» تحقيق د. طه جابر العلوانيء ص(١٤ ‏ 47) من مقدمة المحققء «القانون الدولي 
الخاص»» د. مصطفى الحفناوي» ص(۹٣ ۲‏ ۲۷). 

)١(‏ انظر: «القانون والعلاقات الدولية في الإسلام» د. صبحي محمصانيء ص  85(‏ 85). وراجع 
«التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة: 774/١‏ وما بعدهاء «الجنسية والموطن» د. هشام 
صادقء ص .)١89(‏ 

(۲) وهذا ما يفهم من قول الإمام محمد بن الحسن ‏ رحمه الله حيث يقول: «إذا أسلم رجل من أهل 
الحرب» فقتله رجل من المسلمينء قبل أن يخرج إلى دار الإسلامء خطأً؛ فعليه الكفارة ولا دية عليه» 


ويعلل المترأخسي ذلك بأن تقوم الدم والمال إنما يكون بالإحراز في دار الإسلامء فإن الدين دافع في حق 
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الجس» ولا علاقة التاريخ أو اللغة أو الاقتصادء وليست هي مجرد القرابة أو 
لوطنية أو القومية» وليست هي المصالح الاقتصادية...ولذلك يقول الإمام 
لمرأخصي: «إن المسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون»(". 

ولهذا فإن المسلم في أي إقليم إسلامي ليس أجنبياً عن أي إقليم آخر من أقاليم 
دار الإسلام مهما تعددت الأقاليم» لأن مدلول الأجنبي في الدولة الإسلامية أمسى 
مرادفاً لغير المسلمء أما المسلم فهو مواطن له جميع حقوق المواطنين؛ وتصان هذه 
الحقوق كلها بغاية الصيانة في نفسه وأهله وماله وعرضه:؛ وعليه كذلك جميع 
الواجبات المفروضة على المواطن أينما وجدء من التعاون والتعاضد والتكافل 


ولذلك قال الإمام محمد بن الحسن: «وإذا دخل المشركون دار الإسلام فأخذوا 


من يعتقد». انظر: «المئير الكبير»: ١77/١‏ و ١١75/5‏ مع شرح الستّرخسي» «الجامع الصغير» 
ص )۲١۷(‏ مع شرحه «النافع الكبير» لأبي الحسنات اللكنوي. 

ومذهب محمد هو أيضاً رأي الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف» وهو المشهور من مذهب مالك وإحدى 
الروليتين عن الإمام أحمدء وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة والأوزاعي وقتادة والقُوري وأبو ثور. 

وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية أخرى عنه: تجب عليه الدية والكفارة. 

نظر بالتفصيل: «اللبدائع» 55١7/4‏ و 4550/٠١‏ «فتح القدير»: 505/4 ١١٠٠ء‏ «أحكام القرآن» 
للجصاص: ۲٤۰/۲‏ 744ء «مختصر اختلاف العلماء للطحاوي». اختصار الجصّاص: ٤۷١/٣‏ 
۸ «تفصير القرطبي»: 575/0 «الأم»: ۰۳۰/۹ «المغني»: 541/9 ٠٠٤١‏ «الشرح الكبير»: 
4/۹ 

)١(‏ انظر: «شرح السّير الكبير»: 7051/5 و ۲۲۷۳. وجاعت هذه العبارة في مواضع أخرى كثيرةء 
وجميع بلاد المسلمين كبلدة واحدة. انظر: «عدة البروق» للونشريسيء ص .)۲١۹(‏ والذمي أيضنا من 
أهل دار الإسلام» و هو خاضع لأحكامه إلا فيما يتصل بالعقيدة والدين و ما يعتبرونه حلالا في 
نينهم.راجع: إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين أهل الذمة؛ للشيخ محمد بخيت المطيعي؛ ص(1) وما 
بعدها, 
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الذراري والنساء والأموال» ثمّ علم بهم جماعة المسلمين» ولهم عليهم قدرة 
فالواجب عليهم أن يتبعوهم ما داموا في دار الإسلام» لا يسعهم إلا ذلك؛ لأنهم إنما 
يتمكنون من المقام في دار الإسلام بالتناصر. وفي ترك التناصر ظهورٌ العدو 
عليهم» فلا يحل لهم ذلك. فإن دخلوا بهم دار الحرب نظر: فإن كان الذي في أيديهم 
ذراري المسلمين» فالواجب عليهم أن يتبعوهم إذا كان غالب رأيهم أنهم يقوؤن على 
استنقاذ الذراري من أيديهم إذا أدركوهم ما لم يدخلوا حصونهم؛ فأما إذا دخلوا 
حصونهمء فإن أتاهم المسلمون حتى يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري فذلك فضل أخذوا 
به» وإن تركوهم رجت أن يكونوا في سعة من ذلك..»(. 

وقد تواردت النصودس الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية تدعو إلى 
وحدة الأمة المسلمة أو دار الإسلام» وتنهى عن التفرق والتنازع» فقال الله تعالى: 
( وَاعتصمُوأ بحبل الله جميعاً ولا تقَرقُوأ »7"). 

وقال: ( ولا تكونُوأ كالذين تَقرَقُوأ وَاختفوأ من بَغد ما جَآءَهمُ الْبينَاتَ وأولك 
لَهُمْ عَذَابْ عظيم) ©. 

وقال رسول الله #: «متّل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بِالحُمّى والمئهر»". 


)١(‏ «شرح السير الكبير»: .۲١۷/١‏ ونقل ابن نجيم في «البحر الرائق»: ۷۸/١‏ 74 هذا النصْ عن 
«الذخيرة» لابن مازة الشهيد البخاري المتوفى سنة (717 ه). وفي «الفتاوى البزلزية»: ۳۰۸/۳ 7.34 
المطبوع بهامش «الفتاوى الهندية» قال البزازي: «امرأة مسلمة ميت بالمشرق» وجب على أهل المغرب 
تخليصها من الأسرء لأن دار الإسلام كمكان واحد». وانظر أيضاً: «البحر الرائق» لابن نجيم: ۷۹/١‏ 
«كشف الرمز عن خبايا الكنز» للحمويء الجزء الأول ورقة (11) و «البزازية»: 1/7هه. 

(۲) سورة آل عمرانء الآية .)٠١١(‏ 

(؟) سورة آل عمران» الآية .)٠١8(‏ 

(4) أخرجه البخاري في الأدب. باب رحمة الناس والبهائم: ٠‏ ؛ ومسلم في البر والصلةء باب 
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وقرّر النبي © هذا الأصل العظيم في أول ميثاق لدولة الإسلام في المدينة بعد 
لهجرة» وجعله واقعاً عملياً بين «المؤمنين ومن تبعهم فلحق يهم وجاهد معهم ... 
نهم أمة واحدة دون الناس» وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم: 
وأن ذمة المؤمنين واحدة يجير عليهم أدناهم» وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض 
دون الناس»(). 

و لا أحد يجادلء بعد الوقوف على هذه النصوص الصريحة وأمثالهاء في أن 
السلمين يجب أن يكونوا دائماً أمة واحدة تتمثل كذلك في دولة واحدة ‏ ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ‏ بل إن كيانهم وبقاءهم متوقف على هذه الوحدة. 

ويترتب على هذه الوحدة لبلاد الإسلام أو دار الإسلام: أن المسلم ‏ كما سبق 
- لا يعتبر بأي حال أجنبياً عن أي إقليم من أقاليم دار الإسلام. ويترتب أيضاً على 
ذه الوحدة: أنه لا يجوز أن يكون بين بعض المسلمين تحالف يُقصي الآخرين 
ريجعلهم في مرتبة أقل» وكفى بعقد الإسلام حلفاًء فقد بيّن النبي © ذلك وأقرٌ ما تمّ 
من أحلاف في الجاهلية مما كان راجعاً إلى التعاون على البر والتقوى وخدمة 
بادئ الدعوة الإسلامية ودعم كيانهاء ونهى عن كل حلف يكون مفركاً لوحدة 
لسلمين ومبنياً على عصبيات بغيضة؛ فقال: «لا حلف في الإسلام» وأيّما حلف 
كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدّة »!". 
رانۇم أوتماشدهم: للك وين 
(ا) مقتطفات من كتابه ® بين المهاجرين والأنصار واليهود في المدينه. اضر دص هذا الكتاب بالتفصيل 

وتكزري اشرقه فز «اجموعة الوثاقق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراث::» د. محمد حميد الله 

ص (لاه ب .)٦٤‏ 

6 و أنظر:” شرح النوواي "على صح‎ 1901/4 ٠ أخزاجه: لمآ فل فشائل. الصخابة:‎ )١( 

۸۲٦‏ ۸ مفتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر: 475/5 -- .:۷١‏ «المحاضرات 

لمغربیات» للشيخ محمد الفاضل عاشورء ص (۱۸۱ - ٠)١۹‏ 
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وبذلك يحدد الإسلام أصول العلاقات بين المسلمين جماعات وأفراداء فتقوم هذه 
العلاقات على عقد الإسلام الذي يجعل المسلم ملتزماً بأحكام الله تعالى وأوامره 
ونواهيه في كافة معاملاته» وينبثق عن هذا عصمة الدم والنفس والمال والعرض» 
والمساواة بين المسلمين ‏ والتضامن فيما بينهم» والنيابة المتبادلة التي تنشئ 
الترابط بينهم(. 

وغني عن البيان أن هذه الأحكام التي قررها الفقهاء- رحمهم الله- جاءت في 
وقت كانت بلاد المسلمين كلها داراً واحدة أو دولة واحدة هي «دار الإسلام» وحتى 
عندما كان هناك أكثر من دولة كالذي وقع عندما كانت هناك دولة أموية في 
الأندلس معاصرة للخلافة العباسيةء فإن الأحكام الإسلامية بعامة كانت تلتزم بها 
جميع البلاد مهما تناءت» وواقعنا اليوم يختلف كثيراً عن هذا؛ فالدولة الواحدة 
أصبحت دولاء وما تلتزم به دولة قد لا تلتزم به الدولة الأخرى. والله المستعان. 

ولذلك أجاب الونشريسي على سؤال حول ما إذا عقدت دولةٌ مسلمة صلحاً مع 


٠٠١ 51/1 «شرح المثير الكبير» للسرخسي:‎ 9/٠١ أصول هذه النبذة مأخوذة من «المبسوط»:‎ )١( 
.٤۳۱۸ ے‎ 47١8/9 «بدائع الصنائع»:‎ :)٠٠١( «السير» للشيبانيء ص‎ 

ومن المؤلفات الحديثة التي عالجت هذا الجانب انظر بالتفصيل: «النظريات السياسية الإسلامية» د. محمد 
ضياء الدين الريسء ص (۲۰۳ _ 06؟): «لرسالة الخالدة» عبد الرحمن عزلم» ص  ٠١١(‏ 150): «لشرع 
الدولي في الإسلام» د. نجيب أرمنازي» ص (1۷ و »)١54‏ «لسياسة الشرعية» لخلاف» ص (01)؛ 
«مصنفة النظم الإسلامية» د. مصطفى وصفيء ص (۳۳۰ س ۳۳۳)ء «أحكام القانون الدولي في 
لشريمة الإسلامية» د حلم د سلطن» ,صن (4 16 .و:09.ت-6)ء «التشريع. الجذاتي ال وعد 
القادر عودة: ۲۹۲/۱ ۲۹۳ و ٠۳٠١ - ٣.٤‏ تقديم الدكتور محمد حميد الله لكتاب «أحكام أهل 
النمّة» لابن قيم الجوزية: 45/١‏ وما بعدهاء «نظرية الإسلام السياسية» للمودودي» ص  ٠۰۰(‏ 501): 
عقون رتسام في لجيه محمد طلعت للعنيمي صن :(40 وی کی بال ھر یی اسرد اا 
٠605/1‏ 161.0 «آثار الحرب» د. وهبة للزحيلي» ص )۲۸١  ۲۸١(‏ «الجهاد والقتال في السياسة 
الشرعية» د. محمد خير هيكل: 11١‏ اول 
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الكفار» هل يلزم سائر أهل بلاد المسلمين؟ فقال: إذا كان إمام المسلمين واحداء 
وأمرهم واحد مجتمعء فحينئذ من أجار أحداً من أهل الحرب لزم جواره سائر 
المسلمين في الكف عن قتالهم» وأما مع تفرق الملوك والدول واختلاف الكلمة فلا 
يلزمهم ذلك» وإنما يلزم الذين أجاروا دون غيرهم(". 


Kes 


() « المعيار المعرب » للونشريسي: ٠٠٠١/۲‏ 
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المبحث الأول 
القاعدة العامة في ولاية الدولة على المسلمين في غير بلاد الإسلام 

أرسى الإمام أبو حنيفة رحمه الله قاعدة عامة تحكم تصرفات المسلم المستأمن 
في دار الحرب ومعاملاته وهي: إذا دخل الرجل المسلم بأمان إلى دار الحرب لم 
يحل له أن يُحَفِرَ ذمته(» ولا يحل له أن ينقض عهده» ولا يغدر بهم. وعليه أن 
يقي لهم كما يفون له» أما إذا كان أسيراً في أيديهم ليس بمستأمن» فله أن يقتل منهم 
ما استطاعء ويأخذ من أموالهم ما استطاع". 

ولذلك قال فقهاء الحنفية في بيان هذا وتفصيله: إذا دخل المسلم بلاد الحرب 
بأمان للتجارة أو نحوهاء فإنه لا يجوز له أن يتعرّض لهم بشيء في أموالهم 
ودمائهم وأعراضهم؛ لأنه لما دخل إليهم مستأمناً ضمن لهم بهذا الاستثمان أن لا 
يغدر بهم» وأن لا يتعرض لهم بشيءء وأن لا يأخذ شيئاً من أموالهم إلا بطيب 
أنفسهم. فإذا خالف ذلك كان هذا منه غدراً للأمان ونقضاً للعهدء وهذا محري جايت 
النصوص الشرعية بالتشديد فيه. فإن عدر بهم وأخذ مالهم وأخرجه إلى دار الإسلام 
كره للمسلم أن يشتري منه شيئاً من هذا المال إذا كان يعلم ذلك» لأنه حصّله بسبب 
من أسباب التملك محظورء فهو كسب خبيث يجب ل يغرجه من اة زو ي 
به. 

ويرد على هذه القاعدة استثناءً يبيح له اَذ المال وقتل النفس دون استباحة 
العرتض» وذلك فيما إذا غتر به ملك الكقار فأخذ ماله أو حبسهء أو غدر به أحة من 
لخ تاماك وام يديه عن هذا قر فركون کا بے ارا فود ا 


)١(‏ خفر بالعهد: وفئ به. وأحفر: غدر به. 
(۲) انظر: «الأصل» كتاب السير. ص (۱۳۸)» «السثير الكبير»: ١585/4‏ 
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المال وقتل النفس(). 
وبعد هذا نعرض للحكم في بعض المسائل التي تتصل بمدى ولاية الدولة 
المسلمة أو القضاء الإسلامي على الأعمال والتصرفات التي تصدر عن المسلم في 
بلاد الكفر أو الحرب. 
المبحث الثاني 
القضاء في التعامل بالربا في دار الحرب 
وعلى ذلك الأصل أو القاعدة السابقة يتفرع حكم التعامل بالربا(') والمعاملات 
المالية المحظورة في دار الإسلام» عندما يكون المسلم في بلاد الكفر. و فيما يلي 
تحرير محل النزاع في المسألة وبيان الحكم في ذلك لمعرفة مدى ولاية الدولة 
المسلمة على تلك الأعمال أو التصرفات. 
تحرير محل النزاع: أجمع الفقهاء: على أن المسلم لا يجوز له أن يتعامل 
بالربا أخذاً أو إعطاءَ في دار الإسلام» أو في موضع تجري فيه أحكام المسلمين» 
كأن يكون المسلمون في عسكرهم بدار حرب» وسواء كان ذلك مع مسلم أو مع 
)١(‏ انظر: «المبسوط»: 75/٠١‏ و 1٩ء‏ «شرح المير الكبير»: ١١١ 1١١5/4‏ «الرد على سير 
الأوزاعيء ص »)١75(‏ «الهداية وشروحها»: 7407/4 ۸١٤۳ء‏ «مجمع الأنهر» ومعه «در المنتقى 
شرح الملتقى»: ٠٠٠٥/١‏ «الفتاوى الهندية»: ۲۳۲/۲٠«تبيين‏ الحقائق»: ۳/٦٦۲ء«الفروق»‏ للكرابيسي: 
11و ۷ «حاشية ابن عابدين»: 0 «اللباب شرح الكتاب»: نان ۴١‏ «اختلاف 
الفقهاء» للطبريء ص (1۳ و ۱۹۲ rag ٠)۹٤‏ 
(1) الربا في اللغة: الزيادة والنماء والعْلّوَ. ويطلق في الشريعة على زيادة مخصوم a ٠‏ 
(أحدهما) ربا الجاهلية» ويسمى ربا الديون» (والنوع الثاني) ريا البيوع؛ وهو ثبت في ا ' 
التي جاءت في الحديث الشريف: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة وال بالبر... مثلا بمثل» سواء 
بسواء» يدا بيده فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». وهو قسمان: ربا فضل 
: يا نسيئة. انظر: «معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الققهاء» د. نزيه كمال حمادء ص (* ؟ *)١‏ 
ورد . : ج 


«الربا والمعاملات المصرفية» د. عمر المتركء ص (597 - 56) 
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ذمي أو مستأمن؛ إذ لا يجوز من المعاملات مع غير المسلمين إلا ما يجوز بين 
المسلمين أنفسهم. 

وأجمعوا أيضاً: على أنه لا يحل للمسلم أن يدفع الربا للحربي في دار الحربء 
كما لا يحل له أن يفعل ذلك في دار الإسلام» وأنه في معاملاته مع المسلم في دار 
الحرب كما لو كان في دار الإسلام لأنه ملتزم بأحكام الإسلام حيثما كان(٠.‏ 

ثم اختلفوا فيما وراء ذلك» ويظهر هذا الاختلاف فيما إذا دخل المسلم دار 
الحرب بأمان ثمّ بايعهم ببيع ربوي» أو تعامل معهم بالربا فأخذ منهم الربا. فذهب 
الإمام أبو حنيفة و تلميذه الثاني محمد بن الحسن الشيباني إلى جواز ذلك؛ وهو 
مذهب بعض السلف ورواية عن الإمام أحمد. وذهب الجمهور من الفقهاء و معهم 
الإمام أبو يوسف من الحنفية إلى تحريمه. ولذلك نعرض هذين المذهبين. 

أت قال الإمام أبو حنيفة: إذا دخل المسلمٌ دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ 
منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان (. , 

ويعأل المرْحَبِيَ ذلك «بأن أموالهم لا تصير معصومة بدخوله إليهم بان 
ولكنه ضتّمن بعقد الأمان ألا يخونهم» فعليه التحرئز عن الخيانة. وبأ سبب طَيْب 
أنفسهم حين أخذ المالء فإنما أخذ المباح على وجه مته من الغدرء فيكون ذلك طا 


)0( 0 «السير كمع 4/5 — AT‏ ۰ - ۰۱۸۸ «المبسوط»: 58/١4‏ و ۱۰/» 
«الاصل» كتاب السّيره ص (١١٠)ء‏ «فتح القدير»: ۲ 486 و ۳۹۹/۷ «تبيين الحقائق»: 
ام کک الزائق»: ۱۸۸/١‏ «الفتاوى الخيرية»: 37/١‏ «حاشية ابن عابدين»: ٠۸۸/٤‏ 
5-0 الممهدات»: ٠١١/۲‏ و ۹ «الأم»: ۸۳/٤‏ «تكملة المجموع»: ١١/158ء‏ «المبدع»: 
0 «كشاف القناع»: ۲٥۹/۳‏ «اختلاف لققهاء» للطبري. كتاب البيوع ‏ ص (05). وكتاب الجهاد 
و : ل 4 «التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين» د. نزيه حمّادء ص  ۲۲۹(‏ 170) 

لوم واي الشريعة بجامعة الكويت» ربيع الآخرء ٠٤١۸‏ ه 

(۲) «لسير الكبير» مع شرح السرخسبي: ٠١٠١/٤‏ وافظر أيضاًء )١487(‏ «الأصل» كتاب السّيرء ص (041). 
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له الأسيرٌ والمستأمن في ذلك سواء. حتى لو باعهم درهماً بدرهمين» أو باعهم 
يه بدراهم» أو أخذ منهم مالاً بطريق القمارء فذلك كله طيّب له. وذلك كلّه قول 
أبي حنيفة ومحمد ‏ رضي الله عنهما . 

وقال سفيان الُوْري: يجوز ذلك للأسيرء ولا يجوز للمستأمن». وهو قول أبي 
ولف وه فلله. 

ثم يقول: ولكتًا نقول: المستأمن إنما يفارق الأسير في الأخذ بغير طيب أنفسهم» فأما 
في الأخذ بطيب أنفسهم فهو كالأسيرء لأن الواجب عليه ألا يغدر بهم؛ ولا عَدْرَ في 
هذا»('). 

وقال الإمام محمد أيضاً: « ولو أن المستأمن فيهم باعهم درهماً بدرهمين إلى 
سنة» ثم خرج إلى دارناء ثم رجع إليهم» أو خرج من عامه ثم رجع إليهم فأخذ 
الدراهم بعد حلول الأجل لم يكن به بأسء لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم 
هناك»(). 

والأصل في هذا الحكم: الأحاديث» والآثارء والقياس. ومن ذلك: 

١‏ أن النبي © قال يوم حجّة الوداع: «ألاً إن كل ريا كان في الجاهلية فهو 


(r 
موضوع» وأول ريا يوضع هو ربا العباس بن عبد المطلب»!".‎ 


(1) «شرح المتير الكبير»: ٠٠١۱۱ - ۱٤۱۰/٤‏ 
(۲) «السير الكبير»: ٠٤۸٦/٤‏ «الأصل» كتاب المتيرء ص (١۱۸)ء‏ وانظر: «مشكل الآثار» للطحاوي: 


1 
.A/۸ 


(؟) أخرجه أبو داود في البيوع؛ 


باب أكل الربا: ٠ ٩/۰‏ والترمذي في التفسير: مزع — A1‏ 


وقي مواض أخرى وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائي في «التفسير»: 1 وفي عشرة 

النسا ل لن الكبرى» وابن ماجة في المناسك: ٠۰۱/٢‏ والطحاوي في «مشكل الآثار»: 

لنساء من «السنن ب »> واب ج ا ا 0 

٤/٨۸‏ والطبراني في «الكبير»: »٥۸/۱۸‏ من حديث عمرو بن الأحوص. وله شاهد عند الإمام 
7 ة .A۸A۹/Y : a‏ 

أحمد: .۷۳/١‏ وأخرجه الإمام مسلم من رواية جابر في الحج» باب حجة الوداع: ۲/ 
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وقد اختلف الناس في وقت إسلام العباس س رضي الله تعالى عنه ‏ فقال 
بعضهم: كان أسلم قبل وقعة «بدر»» وقال بعضهم: أخذ أسيراً يوم بدر فأسلم ث 
استأذن رسول الله © في الرجوع إلى مكة فأذن له» فكان يبي بمكة إلى زمن 
الفتح» وقد نزلت حرمة الربا قبل ذلك. ألا ترى أن النبي © قال للمّعدين يوم خيبر: 
« أَرَبَيتمَا فرها » 0 ؟ 

وقوله تعالى: ( لا تأكلُوا الا أضْعَافا مُضَاعَقَة 76", نزلت في وقعة أحد؛ وكان 
ذلك قبل فتح مكة بسنتين» ثم لم يطل عليه رسول الله ® يوم الفتح شيئاً من معاملاته 
إلا ما لم يتم بالقبضء فتبيّن أنه يجوز عقد الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب» 
وأن البقعة إذا صارت دار الإسلام قبل القبض فإنه يمتنع ‏ بحكم ذلك - العقة , 

وقال أيضا عقب رواية ابن عباس في وضع الربا: «وهذا لأن العباس ج بعدما 
اا إلى مكة وكان يُربي» وكان لا يُخفي0) فعلّه عن رسول الله ء فما لم 
ينَههُ عنه دل أن ذلك جائزء وإنما جعل الموضوع (الساقط) من ذلك ما لم يقبض حتى 
جاء الفتح» وبه نقول7» وفيه نزل قوله تعالى: ( وَذَرُوا ما قي من لر 0016 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»: "1 مزشاا۔ وروا لبن وَعتيَةخن لازت پک عمرو بن 
لاد 1 :. بن وهب ليث ب ور 
19 ل كني لت سد بتعا ووصله این عبد ابره ورواء رتوب بن شوبة ری 
e‏ لابن عبد البر: ٠05/955‏ «شرح الزرقاني على الموطأ»: 777/7. المتعدان هما: 

* انا أي وقلض :وسعدا بن حزادة 2 وعندن اه أحدينا ت وق يما تلقن انا رهما أن مشا قي ةئين 
المغانم من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عيناً... Nk‏ 

(۲) سورة آل عمرانء الآية .)٠١١(‏ 

(") انظر: «شرح السير الكبير»: 1١ EAA — AVÎ“‏ 

(؟) في الأصل: «وكان يخفي 

.هالإ١‎ ٤ «المبسوط»:‎ (°) 

)0( سورة البقرة الآية (۷۸)- 


». والسياق يقتضي زيادة «لا» حتى يستقيم المعنى. 
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وقال الإمام أبو جعفر الطّحاوي: إن إسلام العباس ‏ كان قبل فتح خيبر» على 
ما يدل عليه حديث الحجّاج بن علاط المي )ء وقد كان الربا حينئذ في دار 
الإسلام حراماً على المسلمين... ثمّ قال رسول الله 4 في خطبته في حجّة الوداع: 
« وربا الجاهلية موضوع... » فكان في ذلك ما قد دل على أن الربا قد كان بمكة 
قثماً لما كانت دار حرب حتى فُتحَتْء لأن ذهاب الجاهلية إنما كان بفتحهاء وكان 
في قول رسول الله 4 ما يدل على أن ربا العباس قد كان قائماً حتى وضعه 
رسول الله ء لأنه لا يضع إلا ما قد كان قائماء لا ما قد سقط قبل وضعه إيّاه. 
وكان فتح خيبر سنة سبع من الهجرة» وكان فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة» 
وكانت حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. ؛ 

ففي ذلك ما قد دل أنه كان للعباس رباً إلى أن كان تح مكةء وقد كان مسلما قبل 
ذلك؛ وفي ذلك ما قد دل على أن الربا قد كان حلالاً بين المسلمين وبين المشركين 
بمكة لما كانت دار حربء وهو حينئذ حرام بين المسلمين في دار الإسلام. وفي 
ذلك ما قد دل على إياحة الربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب7". 

؟- واستدل أيضاً بما ذكر مكحول7) عن رسول الله 4 أنه قال: «لا ريا بين 
أهل الحرب» قال أبو يوسف: وأظنه قال: «وأهل الإسلام»» وفي لفظ آخر ذكره 


)١(‏ انظره في «شرح مشكل الآثار»: 7517/48 _ 144. ورواه أيضاً عبد الرزاق في «المصنف»: 


-1١8١1/9 والبيهقي:‎ ۳۹ ٠۳۸/۳ والإمام أحمد:‎ ۹4 _ ٥ 

(۲) انظر: «شرح مشكل الآثار» للطحاوي: م44 - 2407 «مختصر : 

اختصار الجصئاص: 557/7. وبمثل هذا استدل ابن رشد الجد المالكي لمذهب 

«المقدمات الممهدات»: 51/7 _ ٠١‏ وراجع: «أحكام القرآن» للجصاص: ٠٠٤١۱/۱‏ ۱ 

(؟) هو مكحول الشاميء أبو عبدالشء ويقال: أبو أيوب» الفقيه الدمشقي» روى عن النبي و وروی 

اک ی رين سعد فى فطيقة دة من تی کی فقاو كل ین 7 
وأصحاب الستن» توفي سنة .)١١4(‏ انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر: ۰ — . 


اختلاف العلماء» له أيضاء 
الإمام. انظر: 
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السرأخسي قال: «لا ربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب»('. 

قال السترخسي: «وهذا الحديث وإن كان مرسلاً. فمكحول فقيه ثقةء والمرسل من 
مثله مقبول. وهو دليل لأبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله في جواز بيع الدرهم 
بالدرهمين من الحربي في دار الحرب»0. 

*- واستدل أيضاً بحديث بني قَيْتَقَاع» فإن النبي ® حين أجلاهم قالوا: إن لنا 
ديوناً لم تحل بعد. فقال: «تعجلوا وضَعُوا» ولما أجلى بني النضير قالوا: إن لنا 
ديوناً على الناس» فقال: «ضَعُوا وتعجلو ا»(". 

قال الستّرخسبي: ومعلومٌ أن مثل هذه المعاملة لا يجوز بين المسلمين» فإن من 
كان له على غيره دين إلى أجل فَوضّع عنه بشرط أن يُعَجَل بعضه لم يَجْن كر 
ذلك: عمرء وزيد بن ثابت» وابن عمرء ثم جوزه النبي @ في حقّهم لأنهم كانوا أهل 
حرب في ذلك الوقت» ولهذا أجلاهم. فعرفنا أنه يجوز بين الحربي والمسلم ما لا 


)١(‏ ذكره أبو يوسف في «الرد على سير الأوزاعي» ص (17) قال: إن بعض المشيخة حدثنا عن 
مكحول عن رسول الله ©. قال الزيلعي عنه: «غريب». وقال الشافعي: «ليس بثابت فلا حجة فيه». 
ا الراية»: ٤٤/٤‏ «الأم» للشاقعي: ۳۲۹/۷ «معرفة السنن والآثار» للبيهقي: 2177/17 
«تكملة المجموع شرح المهذب» مع المجموع للنووي: ء «فتح القدير» لابن الهمام: 5::/8. 
وعن الاحتجاج بالمرسل انظر: «كشف الأسرار» للبزدوي: ۲/۳ وما بعدهاء «نزهة الخاطر العاطر» 
لابن بدران: 05-0 «تدريب الراوي» للسيوطي: ا ل ند 

(۲) «المبسوط» للسرخسي: .55/١4‏ 

0 الكبير»: 5 ,. وأخرج القطعة الأخيرة منه الواقدي في «المغازي»: ۰۳۷٤/١‏ والبيهقي: 
57 والدارقطني: 45/9» والحاكم: ٠۲/١‏ وصححه فتعقبه الذَهَبِيَ فقال: «مسلم بن خالد الزنجي 
ضعيفء. وعبدالعزيز ليس بثقة». وعزاه الهيثمي في «المجمع»: 10/4 للطبراني 5 «الأوسط» 


وقال: فيه الزنجى: ضعيذ قد وثق. ونع “قد 4 
ا أخي: ضعيف وقد وثق. وانظر: «كنز العمال»: ۷١١/١١‏ «البداية والنهاية» لابن كثير: 
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يجوز بين المسلمين(2. 

4- ومن حيث النظر والاعتبار: إن مال أهل الحرب في دارهم مباحٌ بالإباحة 
الأصليةء فكان أخذه استيلاء على مال مباح غير مملوك» فهو بعقد الأمان الممنوح 
للسلم لم يَصر معصوماًء إلا أن المسلم المستأمن إذا دخل بلادهم التزم ألا يتعرض لهم 
بغدر» ولا لما في أيديهم بدون رضاهمء فهو إنما مُّتِع من أخذ مالهم بسبب عقد الأمان 
حتى لا يلزم الغدرء فإذا بذل الحربيُ ماله برضاه زال المعنى الذي حُظر لأجله؛ فيملكه 
بحكم الإباحة السابقة(. 

وفي هذا أيضاً يقول السرأخسي مبيناً وجه قول الإمام أبي حنيفة و محمد: « هما 
يقولان: هذا أخذ مال الكافر بطيبة نفسه. ومعنى هذا: أن .أموالهم على أصل 
الإباحةء إلا أنه ضمن ألا يخونهم» فهو يسترضيهم بهذه الأسباب للتحرّز عن الغدرء 
ثم يأخذ أموالهم بأصل الإباحة لا باعتبار العقد. وبه فارق المستأمنين في دارناء لأنّ 
أموالهم صارت معصومة بعقد الأمان» فلا يمكنه أخذها بحكم الإباحة ٠»‏ . 

وهذا أيضاً مذهب القُوْرِي» وإبراهيم النخعي؛ وعبدالملك بن حبيب من المالكية 
ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل» وقال بها بعض أتباعه. 


)١(‏ «شرح المئير الكبير»: .١4117/4‏ وفي حكم مسألة الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالا انظر: 
«المبسوط»»: 271/5١‏ «أحكام القرآن»للجصاص: ٠٤٦۷/١‏ «المنتقى شرح الموطأ» للباجي: 6 
جبداية المجتهد»: ١44 ١517/7‏ «روضة الطالبين»: ۱۹٦/٤‏ «الربا والمعاملإت. المصوفي”» 
د. عمر المترك» ص  ۲۳۱(‏ ۲۳۷). وراجع «كتاب الآثار » لأبي يوسف» ص (۱۸- ۱۸( 

(1) انظر: «العناية على الهداية» مع «فتح القدير»: ۰۳۰۰/۰ «البحر الرائق»:. 160/5 :«تبيين 
الحقائق»: 3417/4: «بدائع الصنائع»: 517174/1؛ «مجمع الأنهر »و «در المنتقى»: 45/7 ٠٠١‏ 

(؟) «المبسوط»: .45/٠١‏ وانظر: «الفروق» للكر ابيسي: ۱ ۳۲۷ «مجمع الأنهر»: ۰۹۰/۲ «رد 
المحتار على الدر المختار»: ٠١65/6‏ 


E 
«مختصر ا‎ ۰۲٤۹ ۲٤۸/۸ انظر: «شرح المثير الكبير»: 1587/5© «مشکل الآثار»:‎ )4( 
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ب وذهب جمهور العلماء: أبو يوسف» والحسن بن زيادء والشافعيء ومالك 
والأوزاعي» والليث بن سعدء وأبو ثورء وأحمد بن حنبل في روايةء وإسحاق» وغيرهم 
من العلماء: إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ الربا من الحربي في دار الحرب(. 

واستدل الجمهور على مذهبهم بأدلة كثيرة منها: 

١‏ عموم الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على 
تحريم الرباء وهي لم تخص ذلك بمكان دون آخر ولا بقوم دون قوم. 

۲ - أن المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حيثما يكونء ولا يزيل عنه الحق أن يكون 
بموضع من المواضع؛ كما لا تزول عنه الصلاة أن يكون في دار الشرك. ومن 
حكم الإسلام تحريم هذا النوع من المعاملة. 

وإذا كان هذا لا يجوز مع المستأمنين في دار الإسلامء فكذلك لا يجوز في دار 
الحرب. 

* - كل ما كان حراماً في بلاد الإسلام يكون حراماً في بلاد الک اتر 
المعاصي والفواحش كشرب الخمر والزنا.. 


العلماء» للطحاوي باختصار الجصاص: 411/5 وله أيضاً: «أحكام القرآن»»: 47١/١‏ «تبيين 
الحقائق»: 57/4: «فتح القدير» و «العناية على الهداية»: ٠٠١/١‏ «البحر الرائق»: ١/١٤٠ء‏ «مجمع 
الأنهر»: 40/7. «المقدمات الممهدات» لابن رشد: ۹/۲ ١٠ء‏ «المبدع شرح المقنع»: 2161/4 
«الإنصاف»: 07/5: «أحكام القرآن» لابن اثعربي: 0 ؛: «اختلاف الفقهاء» للطبري - كتاب 
البيوع ‏ ص (05). 

)١(‏ المصادر السابقة. وانظر أيضاً: «الرد على سير الأوزاعي»لأبي يوسف» ص (55 - 47): «الأصل» 
كتف السیرء ص »)18١  ۱۸۰(‏ «الأم»ه للشاقعي: 167/4 1506 و ۱۸۱ ۸۲ ۳٣٣۷‏ «تكملة 
المجموع»: 1 ا ۹4 «روضة الطالبين»: e16‏ «المغني» لابن قدامة: ۱۷١/٤‏ ۱۷۷ 
e‏ «كشاف القناع»: /755«مطالب أولي النهى»: ۱۸۹/۳ «المحلّى»: ۰۱٤/۸‏ _ واف 
«الفروق» للقرافي: 7١1/7‏ وحاشية ابن الشاط عليهء ص (١۲۳)ء‏ «اختلاق الفقهاء» للطبريء ص (:5- 
r‏ «معرفة 'السنن والآثار» للبيهقي: 7 
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؛- إن حرمة الربا كما هي ثابتة في حق المسلمين فهي ثابتة كذلك في حق 
الكفار» لأنهم مخاطبون بالحرمات والنواهي» وهو محرم عليهم كما في النصوص 


الكثيرة في القرآن الكريم. 
5 والمال المأخوذ في هذه المعاملة مأخوذ بعقد فاسدء والعقود الفاسدة ليست 
طريقاً يفيد الملك. 


1 إن دار الحرب كدار البغي لا يد للإمام العادل عليهاء ولا يجوز التعامل 
بالربا في دار البغي إجماعاًء فكذلك لا يجوز في دار الحرب (0. 

وقد أجاب الجمهور على أدلة الإمام أبي حنيفة ومن معه» بما يلي: 

-١‏ الاستدلال على إباحته للعباس قبل فتح مكة لأنها دار حرب» فيه نظر من 
وجوه كثيرة أهمها اثنان: 

( الأول ) أن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل إسلامه؛ فيكفي حمل اللفظ 
عليه وليس ثَمّ دليل على أنه بعد إسلامه استمر على الربا. ولو مثلم استمراره 
عليه» فانه قد لا يكون عالماً بتحريمه» فأراد النبي © إنشاء هذه القاعدة وتقريرها 
من يومئذ. 1 

( الثاني ) - أن العباس ج كان يأخذ الربا مطلقا من المشركين بمكة وهو مسامء 

عه 1 5 7 لک 

لا لأن الويا من الحربيين حلال جائز في دار الحرب دون دار الإسلام» ولكن !إن 


(1) انظر الأدلة بالتفصيل في: «الرد على سير الأوزاعي» ص (13 - 11) 00 00 
«المبسوط»: 256/٠١‏ «البدائع»: ۰٤۳۷۸/۹‏ «الأم»: ۹/۷ «تكملة المجموع» للسدٍ ٍ 
- 9 «المغني»: ۱۷۹/٤‏ ۷۷ «الشرح الكبير على المقنع»: 5٠١/4‏ ل ٠٠١١‏ ع 
4 «مطالب أولي النهى»: ۸۹/۳ «المحلّى»: E - ۵۱٤/۸‏ تنك ف 

وغير المسلمين» د. نزيه حمادء ص E ۲۳٣(‏ بمجلة الشريعة بالكويت» ربيع 


هب «الربا والمعاملات المصرفية» د. عمر المتركء ص (۲۲۷ ل .(. 
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الربا وقتئذ لم يكن تحريمه قد استقر» ولم يكن تشريع الإسلام فيه قد اكتمل» حتى 
نزل قوله تعالى: ‏ يا ايها الذين آمَتوا اتَقُوا الذّة وَذَرُوا ما بق من الربًا إن كلتم 
مُؤْمنين 4 ء وذلك بعد إسلام ثقيف وصلحهم في رمضان سنة تسع من ألهجرة 
أي قَبَيْل حجة الوداع» أما قبل ذلك فلم يكن تحريمه باتاً قاطعاء ولهذا كان 
العباس 4 يتعامل به ويأخذه من المشركين وهو مسلمٌ مقيمٌ بمكة» حتى أتمٌ الله 
تشريعه وقضى بحرمته عند نزول الآية الكريمة السابقة» وقد جاء قوله 43 في حجة 
الوداع « وربا الجاهلية موضوع... » تأكيداً لحكم الآية الكريمة. 

"- أما رواية مكحول في أنه «لا ربا بين المسلم والحربي..» فهي رواية 
غير ثابتة» حتى قال بعض علماء الحنفية: هذا خبر مجهول لم يُرْوَ في صحيح ولا 
مسند ولا كتاب موثوق به» وهو مع ذلك مرسل محتملء فلا يعارض الأدلة 
القاطعة بتحريمه. 

وحتى لو قلنا بحجيته؛ فإنه لا يتفق مع أصول الحنقية من أن الزيادة بخبر الواحد 
لا تجوزء لأنها نسخ. 

وهو أيضاً يحتمل أن يكون المراد بقوله « لا ريا.. » النهي؛ عن الرباء كقوله 
تعالى: $ فلا رَقث ولا قوق ولا جدال في الْحَج 4 وعندئذ فلا يدل على 
الإباحة. ثم إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 

#شاوقنا الختجلكهم بان اقى اتلك تياده على مال مباح دوق عدر وايزنا ن لكو 
فته يت لالهلا پس الج لأنه لا دازم امن كون المموالهم میلح پالاق د چنا 
يله ی ای ھر اليه نا نواه کج الح الع متمم وني “تون ای 
١‏ الجا ...بهد الا کا روا 


(Y^) سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.)۹۷( سورة البقرة الآية‎ )۲( 
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لفاسد. و الربا من العقود المحظورة في الإسلام فلا يفيد التملكء فيكون أكلاً للمال 
بالباطل. 1 

4 وأما قصة بني النضير وقوله ك« لهم: «ضعوا وتعجلوا»» فالاستدلال بها 
فيه مناقشة من وجهين: (أحدهما) أن هذه معاملة جائزة بين المسلمين - عند بعض 
العلماء - لأنها عكس الرباء فإن الربا زيادة في الأجل وزيادة في الئين. وهنا نقصّ 
في الأجل ونقص في الئين» ففيها مصلحة للطرفين بدون مضرّة. 

(والوجه الثاني) أن الحديث فيه ضعف - كما تقدم في تخريجه ‏ فلا ينهض 
للحجية والاستدلال ولا يعارض الأدلة الأخرى. وإن كان في هذا الوجه نظرء حيث 
قبل بعضهم الرواية واحتج بها. 

وبذلك تظهر قوة مذهب الجمهور في تحريم التعامل بالربا بين المسلم والحربي 
في دار الحرب» وحسبنا هذا الإيجاز لأدلتهم مع مناقشة أدلة الإمام أبي حنيفة ومن 


0 


د د ¥ 


٠ انظر ا السابقة للمناقك ة مع بيان أدلة الجمهور‎ )١( 
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القضاء في المعاملات المحظورة 

قال الإمام أبو حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن: إذا دخل المسلم دار الحرب 
بأمان» فبايعهم في الخمر والخنزير والميتة» وعقد معهم من المعاملات ما لا يجوز 
مثله في دار الإسلام. فلا بأس بذلك. وكذلك إذا أخذ منهم مالا بطريق المراهنة دون 
أن يعطيهم» فذلك كله طيّب له. لأنه أخذ مال الكافر بطيب نفسه» ومعنى هذا أن 
أموالهم على أصل الإباحة- كما تقدم- إلا أنه ضمن ألا يخونهم» فهو يسترضيهم 
بهذه الأسباب للتحرز عن الغدرء ثم يأخذ أموالهم بأصل الإباحة لا باعتبار العقد. 

واستدلوا على ذلك بما يلي من الأدلة: 

1 - حديث مخاطرة (مراهنة) أبي بكر الصديق ‏ مع أهل مكة في غَلَبة الروم 
مع أهل فارسء حتى قال له رسول الله #: «زده في الخطر وأبعد في الأجل». ولما 
قَسَرَّهم أبو بكر # وأخذ الحَطَرَ فجاء به إلى رسول الله 8 قال: «تصدئق به» 7. 

فلو لم يكن ذلك جائزاً معهم لما أمر به رسول الله #» ولو لم يملكه بهذا الطريق 
لما مره أن يتصذق بهء فدل ذلك على أنه كان جائزاء ولكن نَدبَهِ إلى التصئق 


شكرا لله تعالى على ما أظهر من صدقه. وكانت مكة دار شرك حيث لا يجري فيها 


)١(‏ انظر: «السّير الكبير»: 5 ؛ «المبسوط»: 50/٠١‏ و ٤‏ لاهء «فتح القدير نا 

«البحر الرائق»: ٠»‏ «الفتاوى الهندية»: عاط 
ثق»: 158/1١ء‏ «الفتاوى الهندية»: 777/7 «اختلاف الفقهاء»للطبرى؛ كتاب اللي ي 

(519)» وكتاب الجهاد والجزيةء ص (55). اود 


(1) انظر: «سنن الترمذي» مع تحفة الأحوذي: 6 - ٥٤‏ «تفسير النسائي»: ۰۰/۲ «مسند الإما 
: العو ام 


أحمد»: ,» «تفسير الطبري»: 15/9١‏ - 15 «الدر المنثور» للسيوطي: 4075/5 485: «تفسير 


506 : 5 
البغوي» 1-8 ابات النزول» للواحدي» ك 
: . احدي» ص )۳۹۸( «المستدرك» للحاكم: ۰/۲ 5 
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كم الإسلام!"". 

۲- واستدلوا أيضاً بمصارعة رسول الله © ركاتة بن عبد يزيد حين كان بمكة» 
ثلاث مرات» في كل مرة بثلث غنمه» ولما صرعه في المرة الثالثة قال: ما وضع 
أحدٌ جنبي قط وما أنت صرعتنيء فرد رسول الله © الغنم عليه“. 

ولو كان ذلك مكروهاً ما دخل فيه رسول الله #» وكانت مكة يومئذ دار حرب. 
رإنما رد الغنم عليه تطولاً منه عليه» وكثيراً ما فعل ذلك رسول الله ف مع 
لمشركين يؤلفهم به حتى يؤمنوا(". 

-٣‏ واستدلوا أيضاً بما تقدم آنفاً في مسألة الرباء بقوله 4 لبني النضير: «ضَعوا 
وتعجلوا»» ومثل هذه المعاملة غير جائزة بين المسلمين. 

وذهب أبو يوسف والحسن بن زيادء وجمهور العلماء إلى أن المسلم المستأمن 
في دار الحرب لا يجوز له أن يعاملهم بشيء من هذه المعاملات المحظورة في دار 
الإسلام بين المسلمين» لأن الأمان يقتضي الوفاء بالعهد ورعاية حق الآخرين» 
والمسلم مخاطب بالأحكام حيثما كان» وما تقدم من أدلة لا تنهض للحجيةا"). 


٠٠٠١/١ /اهء «فتح القدير»:‎ _ ٠٦/۱ ٤ «المتير الكبير»: ٤/١١٤٠ء «المبسوط»:‎ )١( 

(1) أخرجه مطولاً: أبو داود في «المراسيل» ص »)١771(‏ والبيهقي: 18/٠١‏ وقال: هذا سند جيد. ورواه 
موصولاً مختصراً أبو داود: 4/1 4»: والترمذي: /؟44 وقال: «هذا حديث غريب إسناده ليس بالقائم»؛ 

والحاكم: 57/7 4: وانظر: «تلخيص الحبير»: 6, «الجوهر النقي»: ۰۱۸/٠١‏ «خلاصة البدر 


٠٣٣١ ٣۲۹/۰ «إرواء الغليل»:‎ ٤۰۹ ٤۰٥/۲ المنير»:‎ 


() «السير الكبير»: »١5١7/5‏ «المبسوط»: ۰٥۷/۱ ٤‏ 
ا 5 5 ط»: 
(؛) انظر: «المير الكبير»: ١517/5‏ ۳ «الأصل» كتاب الستيرء ص (١۱۸)ء‏ «المبسر 


1 .قم ادت الفقهاك 
4 _ ۷٥ء‏ «الأم» للشافعي: 14۲/6 و ۸۹ «المغني «: .۷|1 — A‏ 27 : 
ري 1 اوخ رض )۹( وكتاب الجهاد ص )30 007 «السيل الجرار» للشوكاني: 


لاه 


Vs‏ ولاية الدولة الإسلامية على رعاياها المقيمين في بلاد غير المسلمين 
AG E E‏ 


المبحث الرابع 
القضاء في التصرفات الواقعة في دار الحرب 

وأما إذا غصب المسلم المستأمن وهو في دار الحرب أموالهم؛ ثمّ أحرزها بدار 
الإسلام» وكان ذلك المال بحيث يسلّم لهم لو أسلموا؛ فإن الإمام يفتيه بالرد عليهم 
ديانة ولا يجبره على ذلك قضاءً. لأنه خصل هذا المال بسبب حرام شرعأء فيفتيه 
بالرة فيما بينه وبين ربّه تبارك وتعالى» ولكن لا ينبغي لأحد من المسلمين أن 
يشتري ذلك منه؛ لأنه كسب خبيثء وفي شرائه منه تقريرٌ لمعنى الخبث فيه 
ولأنهم إذا امتنعوا من الشراء كان فيه زج له عن العوؤد إلى مثل هذا الصنع وحث 
له على الردٌ كما هو المستحق عليه('. 

ومما يتصل بهذا أيضاً: أن تكون التصرفات قد وقعت بين غير المسلمين في دار 
الحرب ثمّ خرجوا إلى دار الإسلام» فإنه لا يحكم القاضي المسلم بينهم لعدم الولاية» 
وفي هذا يقول الإمام محمد بن الحسن: 

إذا ادعى بعضهم على بعض ديناً أو عقداً جرى بينهم في دار الحرب وأقام البينة 
على ذلك؛ فإنا لا نحكم بينهم في شيء من ذلك ما لم يُسلموا أو يصيروا ذمة» لأن 
المنازعة بينهم كانت في معاملة جرت حيث لم يكن حكمنا جاريا عليهم» فلا يسع 
القاضي الخصومة في ذلك ما لم يلتزموا أحكام الإسلام» بأن يسلم الخصمان أو 
يصيرا ذمة» فإن أسلم أحدهما أو صار ذمة: لم تسمع فيه الخصومة أيضاً؛ أما على 


)١(‏ «شرح السئّير الكبير»: .1١١7١8 ١١١١/٤‏ وانظر أيضاً: ص (17756 و )۱۲۸١ ۱۲۸٤‏ و 
6 روما بعدهاء «الأصل» كتاب السير» ص (۷۹)» «الجامع الصغير»» ص )1ء 
«المبسوط»: 246/٠١‏ «فتح القدير»: ۳٤۸/٤‏ 545 «حاشية ابن عابدين»: ١717/4‏ «مجمع 


الأنهر»: 565/١‏ ومعه «دز المنتقى». «البحر الرائق»: ٠١4/8‏ «تبيين الحقائق»: /757: 
«الفتاوى الهندية»: ۲۳۲/۲» «اختلاف الفقهاء» للطبري» ص (۲). 
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الذي لم يسلم فلأنه غير ملتزم حكم الإسلام» وأما على الذي أسلم فلوجوب التسوية 
بين الخصمين» وقضية التسوية أن لا يقضي عليه لخصمه في حال لا يقضي على 
خصمه الآخر. 

ونقل الإمام الطبري الإجماع على هذه المسألةء أي فيما إذا كانت تصرفاتهم 
وجناياتهم على بعضهم قد وقعت في دار الحرب0("). 


E‏ تنا 


)١(‏ انظر: «شرح المدّير الكبير»: ۱۸۸۳/١‏ ۸۸6 «اختلاف الفقهاء» للطبريء ص زوفب 0ت). 
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المبحث الخامس 
العقوبة على جرائم تقع في دار الحرب 

أولاً- القاعدة العامة في المذهب الحنفي: أن المسلم إذا ارتكب في دار الحرب 
جريمة توجب العقوبة؛ كالحدود والقصاصء فإنه لا يؤخذ بذلك قضاءء لانعدام 
الولاية على مكان ارتكاب الجريمةء وإنما تجب عليه الدية في القتل العمدء ويدرا 
الحد للشبهةء وهذا لا يعني أن المحظور قد أصبح حلالاًء بل الكلام منصب فقط 
على توقيع العقوبة عليه أو عدم توقيعها. 

وفي هذا يقول الإمام السَّرْحَسِي تعليلاً لمذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن: 
إن المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان فارتكب شيئاً من الأسباب الموجبة للعقوبة 
كأن زنا هناك بامرأة مسلمة أو ذمية؛ ثم خرج إلى دار الإسلام فأقر" به فإنه لا 
يكون مستوجباً للعقوبة فلا يقام عليه الحد. 

والمعنى فيه: أن وجوب الحد لا يراد لعينه» بل للاستيفاء» وقد انعدم المستوفي» 
لأن المسلم المستأمن نفسه لا يملك إقامة الحد على نفسه؛ ولم يكن للإمام عليه ولاية 
وهو في دار الحرب ليقيم عليه الحدء فامتنع الوجوب لذلك. وإذا امتنع فلم يجب 
عليه حين باشر السبب» فإنه لا يجب بعد ذلك وإن خرج إلى دار الإسلام". 

ويقول أيضاً: « إذا قطعوا الطريق في دار الحرب على تجار مستأمنين؛ ثم أني 
بهم إلى الإمام: لم يض عليهم الحدّء لأنهم باشروا السبب حين لم يكونوا تحت يد 
الإمام وفي موضع لا يجري فيه حكمه. وذلك مانعٌ من وجوب الحدٌ حقًا لله تعالى؛ 
لانعدام المستوفيء فإن استيفاء ذلك إلى الإمام» ولا يتمكن الإمام من الاستيفاء إذا 


)0( «المبسوط»: ۹ ٠٠‏ «السير الكبير»: ل 0 


كانوا في موضع لا تصل إليهم يده »(0. 

ويقول العلامة الكاساني في بيان ذلك: « إن المسلم إذا زنى في دار الحرب؛ أو 
سرق؛ أو شرب الخمرء أو قذف مسلماء لا يؤخذ بشيء من ذلك» لأن الإمام لا يقدر 
على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية. 

ولو فعل شيئاً من ذلك ثم رجع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الح أيضاًء لأن 
لفعل لم يقع موجباً أصلاً. 

ولو فعل ذلك في دار الإسلام ثمّ هرب إلى دار الحرب: يؤخذ بهء لأن الفعل وقع 
موجباً للإقامة» فلا يسقط بالهرب إلى دار الحرب. 

وكذلك إذا قتل مسلماً: لا يؤخذ بالقصاص وإن كان عمدأء لتعذّرز الاستيفاء إلا 
بالمئعة» والمتعَةٌ منعدمة» ولأن كونه في دار الحرب أورث شبهة في الوجوب» 
ولقصاص لا يجب مع الشبهة. ويضمن الدية خطأ كان أو عمدأًء وتكون في ماله لا 
على العاقلة(')؛ لأن الدية تجب على القاتل ابتداءً» لأن القتل جد منه» ولهذا وجب 
القصاص والكفارة على القاتل لا على غيره. فكذا الدية تجب عليه ابتداء وهو 
الصحيح. ثم العاقلة تتحمل عنه بطريق التعاون لما يصل إليه بحياته من المنافع؛ 
من النصثرة والعزٌ والشرف بكثرة العشائر والبر والإحسان لهم» ونحو ذلك. وهذه 
المعاني لا تحصل عند اختلاف الدارين؛ فلا تتحمل عنه العاقلة ». 


.75١05- 787/5 «المبسوط» للسرخسي:‎ )١( 
العاقلة لغة: جمع عاقلء وهم الذين يغرمون العقل (الدية). والعاقلة عند أكثر الفقهاء هم العَصبّات من‎ )1( 
أهل العشيرة. وعند الحنفية: قبيلته التي تحميه ممن ليس منهم.. انظر: «معجم المصطلحات في لغة‎ 
.)۱۹۱( الفقهاء» د. نزيه حمادء ص‎ 
وانظر: «حاشية ابن عابدين»: 177/54 «در المنتقى شرح‎ .٠۳۷۷ _ 5 (؟) «بدائع الصنائع»:‎ 


1۸ قائة‎ SS 
الملتقى»: 17/۱ ومعه «مجمع الأنهر»» «البحر الرائق»: /1۸ و۱۰۸ «تبيين الحقائق» 7/7 و‎ 
.)95( ي»» ص (585)» «اختلاف الفقهاء» كتاب البيوع» ص‎ e 
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ويقول الكمال ابن الهمام: « من زنى في دار الحرب ثم خرج إلينا قاقر عند 
القاضي به» لا يُقام عليه الحدُء لأن وجوب إقامة الح مشروط بالقدرة» ولا قدرة 
للإمام عليه حال كونه في دار الحرب» فلا وجوب. وإلا عري عن الفائدة» لأن 
المقصود منه الاستيفاء ليحصل الزجرء والفرض أنه لا قدرة عليه» وإذا خرج 
والحال .أنة لم ينعقد سبباً للإيجاب حال وجوده» لم ينقلب موجباً له حال عدمه «(). 

وقال أيضاً: «الزنا في دار الحرب لم يقع موجباً للعقوبة أصلاًء لعدم قدرة 
الإمام» فلم يكن الإمام مخاطبًاً بإقامته أصلاً؛ لأن القدرة شرط التكليف» فلو حده بعد 
خروجه من غير سبب آخر كان بلا موجب» وغير الموجب لا ينقلب موجباً بنفسه 
خصوصاً في الحدّ المطلوب درؤه»(). 

ويلاحظ أن هذا الرأي الذي قال به الإمام محمد وشيخه أبو حنيفة يطبق 
على كل الجرائم التي وقعت في دار الحرب» سواء كانت جرائم على الأبدان أم 
كانت على الأموال؛ فكما لا يعاقب على الزنا لا يعاقب على العقود الربوية 


كما تقدم. 
وهذا الرأي يقوم على أساسين: 


(أحدهما): أن العبرة بثبوت الولاية الإسلامية الفعلية على الجاني عند ارتكابه فلا 
عبرة في إثبات العقاب بالولاية الحكميةء لأن العقاب جزاء فعل يقع على المرتكب؛ 
فلابد عند الارتكاب من أن تملك الدولة الإسلامية توقيع ذلك العقاب عند الارتكاب 
وإلا وقع خارجا عن طائلة العقاب. بينما ينظر جمهور الفقهاء ‏ على ما سيأتي في 
مذهبهم ‏ إلى الولاية الإسلامية الحكمية عند الارتكاب» والتنفيدٌ يكون عندما يحين 


)02( «فتح القدير»: ۱٠١۲/٤‏ _ 167. 
)2( المصدر نفسه: 51/5. 
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وقت التنفيذ. 
(الأساس الثاني): أنه لا يذهب دم مسلم هدرأء فإذا قتل مسلمٌ ‏ أو ذمي" ‏ في 
دار الحرب مسلما أو ذمياء فإن القصاص غير ممكن ساعة الارتكاب فلا يثبت» 
ولكن تثبت الدية لكيلا يذهب الدم هدراء ودمٌ المسلم معصومٌ لا يصح إتلاقه» ولأن 
الدية تثبت في ماله» وقد يكون له مال في دار الإسلام فيمكن التنفيذء فتكون الوؤلاية 
الفعلية ثابتة بهذا المعنى (). 

واستدل على أن الحدود لا تقام في دار الحرب» وعلى اعتبار المؤاضع التي 
يرتكب فيها السبب الموجبْ للحدٌ بأدلة كثيرة منها: 

١‏ حديث زيد بن ثابت ‏ أنه قال: «لا تقام الحدود في دار الحرب»ء مخافة أن 
يلحق أهلها بالعدوئ»("). 

أت ويغتيتاعمن؛ بن الخطافٍ: جه أنه كتب ال۹ بن شد و علا أذ 
يقيموا حذا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض 
المصالحة9). 


)١(‏ انظر: «الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» ‏ القسم الأول: الجريمة - للشيخ محمد أيو زهرة 
ص  ۳۲۱(‏ ۳۲۲). وراجع: «تبيين الحقائق» للزيلعي: 7717//7. 

(1) أخرجه أبو يوسف موقوفاً على زيد في «الرد على سير الأوزاعي» ص (١۸)ء‏ ومن طريقه: الشافعي 
في «الأم»: 771/7ء والبيهقي في «السنن»: ٠١8/9‏ ومن عادة أبي يوسف - رحمه الله أنه 
يحذف من السند بعض شيوخه؛ وقد روي الحديث مرسلاً أيضاًء والمرسل حجة عنده.. ولكن رفع 
الحديث إلى النبي 8 لا أصل له سنداء ولذلك قال الزيلعي عنه «غريب». وانظر: «الأم»: ٠۲۲۲/۷‏ 
«سنن البيهق»5/ه ١ ٠‏ «نصب الراية»: ۳٤۳/٣‏ 555. 

(؟) أخرجه أبو يوسف في «الرد على سير الأوزاعي» ص  ۸۱(‏ ۸۲)» وفي «الخراج» ص *)١55(‏ 
وابن أبي شيبة: ٠‏ وانظر: «الجوهر النقي» لابن التركماني: 5 ٠٠ء‏ وتعليقات الشيخ أبي 
الوفاء الأفغاني على «الرد على الأوزاعي») الموضع نفسهء «فتح القدير»» لابن الهمام: ١191/4‏ 
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۳ وبما روي عنه أنه كتب أيضاً إلى عماله: ألآ يجلدَنٌ أمير الجيش ولا أمير 
سريّة أحداً حتى يخرج إلى التّرب') قافلاًء لئلا يلحقه حميّة الشيطان فيلتحق 
بالكقار. 

-٤‏ ونقل عن أبي الدرداء 2 أنه كان ينهى أن تقام الحدود على المسلمين في 
أرض العدوّء مخافة أن تلحقهم الحميّة فيلحقوا بالكفارء فإن تابوا تاب الله عليه 
وإلا كان الله تعالى من ورائهم!". 

5 وذكر عن عطية بن قيس الكلابي قال: إذا هرب الرجلء وقد قل أو زنا أو 
سرقء إلى العدوّ ثم أخذ أماناً على نفسه؛ فإنه يقام عليه ما فر منه. وإذا قتل في 
' أرض العدو أو زنا أو سرق ثمّ أخذ أماناً لم يْقَمْ عليه شيء مما أحدث في 
أرض العدو". 

ثانيًا- ذهب جمهور الفقهاء: إلى أن المسلم إذا ارتكب في دار الحرب موجباً 
من موجبات الحدٌ سواء كان من حقوق الله عن وجل _ أو من حقوق الآدميين» 
كشرب الخمرء والقذف» وكالزنا والسرقةء وأقر بها أمام القاضي المسلمء أو إذا 
ارتكب ما يوجب القصاصء فإنه يجب إقامة الحد عليه واستيفاء القصاص في القتل 
العمد في دار الحرب عند الإمام مالك والشافعيء وعندما يعود إلى دار الإسلام عند 


)١(‏ الثرب: السكة أو الطريق. والمراد هنا: الثغر من ثغور دار الحرب. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»: ۰ وعبدالرزاق: 1917/5 وانظر: «نصب الراية»: 547/7. 

(؟) «الستير الكبير»: 1807/5 وقد ذكره عن عطية عن رسول الله 4 مرسلاً. ولم أجده في شيء من 
كتب الحديث التي اطلعت عليها. ولذلك لم أنسبه للرسول 8ك. وأظن أن خطأ وقع في ذلك» فيكون 
موقوفا عليه. 
وعطية هو ابن قيس الكلابيء ويقال الكلاعيء الحمصي الدمشقيء ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة 
وقال: كان معروفاً وله أحاديث: وكان مولده في حياة رسول الله © سنة سبعء وغزا في خلافة معاويةء 
وتوفي سنة )1١١١(‏ وقيل غير ذلك. وكان ثقة. انظر: «تهذيب التهذيب»: 05/7 504 
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o ٠-٠-3‏ توا لادب ااا a‏ 


الإمام أحمد. ويسري هذا الحكم أيضاً على الذمي إذا ثبت عليه شيء من ذلك في 
دار الحرب7') ما لم ينقض الذمة ويلتحق بدار الحرب» لأنه في هذه الأحكام 
كالمسلمين إذ هو من أهل دار الإسلام. 

ووجه مذهب الجمهور: أن المسلم ملتزم بأحكام الإسلام أينما كان مقامه» وأن 
إمام المسلمين يجب عليه إقامة الحدود على المسلمين» ولا تستقط دار الحرب عنه 
شيئاً من ذلك. وبذلك تتحقق عموم الولاية الإسلامية في العقوبات في المكان وفي 
الأشخاسن أمعاً١).‏ 


)١(‏ فقد يدخل الذمي دار الحرب لا على جهة نقض الذمة أو اللحاق بالحربيينء وهذا لا ينقض عهده 
ل ۲ «الخرشي على مختصر خليل»: 2111/7 «مواهب 
)١(‏ انظر: «المدونة» للإمام مالك: ۲۹۱/۱ ۲۹۲؛ «الخرشي 1 
الجليل» للحطاب: ٠٠٠/۳‏ «الأم» للشافعي: ۲۰٤/٤‏ و 577/7 ۳۲۳ «اختلاف الفقهاء» فو 
)4ء نن ٠ه‏ ۲۹ «الإقصاح» لابن هبيرة: ۲۷٠١/۲‏ «رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة» ص (۳۹۱ ۳۹۲)» «الجريمة والعقوبة» لأبي زهرة: ۳۱۹/۱ ۲١‏ «التشريع 


الجنائي» عبدالقادر عودة: ۲۸۷/۱ - ۹-. 
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المبحث السادس 
ارتكاب الجند جريمة في دار الحرب 

أولاً- مذهب الحنفية: يميز الإمام أبو حنيفة - و معه تلميذه محمد رحمهما الله- 
في هذه المسألة بين حالات ثلاثة» يوجب إقامة الحدّ وتوقيع العقوبة على من 
استحقها في إحداها بشرطين: (الأول): أن يقع الفعل المستوجب للعقوبة في معسكر 
المسلمين. (والثاني) أن يكون أمير الجيش هو الخليفة نفسه أو من ينوب عنه في 
إقامة الحدود. وعندئذ يقيم الحدّ إذا كان يأمن على الذي يقيم عليه الحد ألا يرتد ولا 
يلحق بالكفارء وإلا فلا يقيمه حتى يصير في دار الإسلام. 

ويدرأ العقوبة فلا يوجب الحد في حالتين أخريينء (الأولى): أن يقع الفعل في 
دار الحرب خارج معسكر المسلمين» (والثانية): أن يكون أمير الجند أو السرية 
ممن فوّض إليه أمر الحرب فقط دون إقامة الحدود. 

والقاعدة أو الضابط الذي يحكم ذلك كما يظهر ‏ هو الولاية والقدرة على 
إقامة الحد أو توقيع العقوبة. 

وقد نص الإمام محمد على ذلك فقال: إن الجند إذا عَزّوا أرض الحرب وعليهم 
أميرهم» فارتكب أحدهم ما يوجب الحذ: فإنه لا يقام عليه الحدُ في عسكرهم في دار 
الحرب» فإن كان الأمير أمير مصر من الأمصار ‏ ولاية كبيرة ‏ أو أمير الشام 
أو أمير العراق» وغزا أرض الحرب فإنه يقيم الحدود على مرتكبيهاء فيقطع اليد في 
السرقةء ويحد حد القذف» وحد الزناء وحد الخمرء ويقتص من القاتل(. 
وقد روى الإمام أبو يوسف مثل هذا عن أبي حنيفة ي قال: إذا غزا الجند 


)١(‏ انظر: «الأصل» لامام محمدء كتاب السيرء 


E Rk‏ ص (64 ١م‏ «السير الكبير»: 0541/5 جع: 
«اختلاف الفقهاء» للطبريء ص (56 كك ؛ ار 
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أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره إلا أن يكون إمام مصر 
والشام والعراق وما أشبهه؛ فيقيم الحدود في عسكره(". 

واحتج بما تقدم من الأثر المروي عن زيد بن ثابت أنه قال: « لا تقام الحدود في 
دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو». وبأن عمر ه كتب إلى عمير بن سغد 
الأنصاري # وإلى عماله: «ألاً يقيموا حدّا على أحد من المسلمين في أرض 
الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة»(". 

وعن علْقّمة قال: غزونا بأرض الروم» ومعنا حَدَيقَهَ وعلينا رجل من قريش 
فشرب الخمرء فأردنا أن نحده» فقال حذيفة: تحدُون أميركم وقد دَنُوتم من عدوكم 
فيطمعون بكم ؟291). 

وأبان ارسي عن هذا فقال في تعليقه على كلام الإمام محمد وأبي حنيفة: 
«سرِيةٌ من المسلمين دخلت في دار الحرب فزنى رجل منهم هناك» أو كانوا 
عسكراًء لم يح لأن أمير العسكر والسرية إنما فوض إليه تدبير الحرب» وما 
فوض إليه إقامة الحدود. 

وأما إذا كان الخليفة غزا بنفسه» أو كان أمير مصر يقيم الحدود على أهله؛ فإذا 
غزا بجنده: فإنه يقيم الحدود والقصاص في دار الحرب» لأن آهل جنده تحت 
ولايته» فمن ارتكب منهم منكراً موجباً للعقوبة يقيم عليه العقوبة كما يقيمها في دار 
الإسلام. هذا إذا زنى في المعسكرء وأما إذا دخل دار الحرب وفعل ذلك خارجاً من 
المعسكرء فإنه لا يقيم عليه الحدء بمنزلة المستأمن في دار الحرب..»0). 


:)80( «الرد على سير الأوزاعي» لأبي يوسفء ص‎ )١( 

(1) تقدم تخريجهما آنفاً ص (۲۳)۔ 3 
(؟) أخرجه أبو يوسف في «الخراج» ص (عقلء وابن أبي شيبة في «المصنف»: 
(؛) «المبسوط» للسرخسي: ۹/. 
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ونترك العامة الكاساني تفصيل ذلك وتعليله بدقته المعهودة حيث قل: 
« وكذلك لو كان أميراً على سرية» أو أمير جيشء وزنا رجل منهم أو سرقء أو 
شرب الخمرء أو قتل مسلماً خطأ أو عمدا: لم يأخذه الأمير بشيء من ذلك لأن 
الإمام ما فوّض إليه إقامة الحدود والقصاصء لعلمه أنه لا يقدر على إقامتها في دار 
الحربء إلا أنه يضمّنه السرقة إن كان استهلكهاء ويضمنه الدّية في القتل؛ لأنه يقدر 
على استيفاء ضمان المال. 

ولو غزا الخليفة أو أمير الشام» ففعل رجل من العسكر شيئاً من ذلك: أقام عليه 
الحدّء واقتص منه في العَمْدء وضمنه الدية في ماله في القتل الخطأء لأن إقامة 
الحدود مفوّضة إلى الإمام» وتمكنه الإقامة بما له من القوة والشوكة باجتماع 
الجيوش وانقيادها له» فكان لعسكره حكم دار الإسلام. ولو شد رجل من العسكر 
ففعل شيئاً من ذلك: ثرئّ عنه الحدُ والقصاصء لاقتصار ولاية الإمام على 
المعسكر»(. 

وقال الأوزاعي: مَنْ غزا على جيش» وإن لم يكن أمير مصر من الأمصارء ولا 
شام ولا عراقء أقام الحدود في عسكره» في القذف والخمرء ويكف عن القطع 
مخافة أن يلحق بالعدوء فإذا فصل من التّرب قافلاً قطع). 

وتعقب أبو يوسف هذا الرأي في التفريق بين القطع في السرقة وسائر الحدود 


)١(‏ «بدائع الصنائع» للكاساني: 5777/4. وانظر أيضاً: «فتح القدير» و «العناية على 

الهداية»: ٠١١/٤‏ ١٤١٠ء‏ «الفتاوى الهندية»: ٠٤۹/۲‏ «تبيين الحقائق»: ۱۸۲/۳١‏ مع حاشية الشلبي 
عليه «البحر الرائق»: 234/6 «اختلاف الفقهاء» للطبريء ص »)1١  55(‏ «معالم السنن» 
للخطابي: ا 

)١(‏ انظر: «الرد على سير الأوزاعي» ص (*۸)ء «الأم»: ۳۲۲/۷ «المغني» لابن قدامة: 574/٠٠‏ «اختلاف 
الفقهاء» ص (14) «معالم السنن» للخطابي: ۲٠٤/٦‏ «سنن الترمذي» مع التحفة: ۱۲/١‏ 17. 
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فقال: « ولم يقيم الحدود غير القطع ؟ وما للقطع من بين الحدود ؟! إذا خرج من 
الثرب فقد انقطعت ولايته عنهم» لأنه ليس بأمير مصر ولا مدينةء إنما كان أمير الجند 
في غزوهمء فلما خرجوا إلى دار الإسلام انقطعت العصمة عنهم.. و كيف يقيم أمير 
ِيّة حذاً وليس هو بقاض ولا أمير يجوز حكمه ؟! أَوَ رأيت القُواد الذين على الخيول 
وأمراء الأجناد يقيمون الحدود في دار الإسلام ؟! فكذلك هم إذا دخلوا دار الحرب»(. 

وقال الإمام مالك: تقام الحدود في أرض العدو» وإذا فرط الوالي في ذلك وأخره 
حتى يقدموا أرض الإسلام فيقام ذلك عليهم في أرض الإسلام» وله عد في تأخيره 
بمحاصرة العدوّ وحرأبه. وكذلك القصاص لا يجوز تأخيره إلا من عذرا". 

وقال الإمام الشافعي» وأبو ثورء وابن المنذر: يقيم أمير الجيش الحدود حيث 
كان من الأرض إذا ولي ذلك» فإن لم يول فعلى الشهود الذين يشهدون على الح أن 
يأتوا بالمشهود عليه إلى إمام ولي ذلك ببلاد الحرب أو بلاد الإسلام» ولا فرق بين 
دار الحرب ودار الإسلام فيما أوجب الله على حَلقه من الحدودا". 

وقال الإمام أحمدء وإسحاق بن راهويه: لا يقام الحد على مسلم في أرض 
العدوء فمن أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض الحرب» لم يُكَمْ عليه 
حتى يعودء فيقام عليه حذه. فقد أمر الله تعالى ورسوله 8© بإقامة الحدود» فوجب 
إقامتها على من ارتكب أسبابهاء ولكن دل على التأخير قوله #:«لا تُقَطَعْ الأيدي في 
الغزاة »0)ء فإذا رجع فإنه يقام عليه لحت تسى الات والأخيانةاوالنها :اخ 


.)85  ۸۰( «الرد على سير الأوزاعي» ص‎ )١( 

(1) «المدونة»: 7541/5 557 «اختلاف الفقهاء» للطبريء ص (54)» «المغني»: .918/٠١‏ 

(؟) انظر: «الأم»: 877/9 ۳۲۳ «اختلاف الفقهاء» ص  75(‏ 50 و 1۷)» «المغني»: .908/٠١‏ 

(؛) أخرجه أبو داود في الحدود: ۲۳١/١‏ والترمذي: 11/5 ١٠ء‏ والنسائي في قطع السارق: 101/4؛ 
والدارمي: في السّير: .۲۳٠/۲‏ قال الترمذي: «هذا حديث غريب. وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا 
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لعارض» فإذا زال العارض أقيم الحد لوجود مقتضيه وانتفاء معارضه. 
وتقام الحدود في الثغور لأنها من بلاد الإسلام ‏ بغير خلاف - والحاجة داعية 
إلى زجر أهلها عن المعاصي كالحاجة إلى زجر غيرهم» وبذلك كتب عمر ج إلى 


أبي كبيدي): 


الإسناد نحو هذا.. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم». وبر بن أرطاة ‏ أو ابن أبي أرطاة - 
مختلف في صحبته. وانظر: «نصب الراية»: 5 
)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة: ٥۲۸/٠١‏ _ ١۴ه٠.‏ 
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المبحث السابع 
ما يجري عليه العمل في العصر الحاضر 

من خلال عرضنا لهذين الرأيين في مدى ولاية الدولة الإسلامية على المسلم في 
الدولة غير الإسلامية: يرى بعض الباحثين أن مذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد هو 
الأولى بالتأبيد والقبول» فلا ولاية للدولة الإسلامية على رعاياها في الخارج. واستند 
في ترجيح هذا الرأي إلى القرآن الكريم» وأقوال الفقهاء والمصلحة. 

فمن القرآن الكريم: قوله تعالى: «والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم 
من شئ حتى يهاجروا» ( سورة الأنفال:77). فقد ذكر المفسرون هنا أن الولاية 
بمعنى النصرة والنسب» وقد تطلق على الإمارة. و هي تفيد أن المسلم الذي يسلم 
بدار الحرب ولم يهاجر لا تمتد إليه ولاية الدولة الإسلامية والإمارة عليه!"). و هذا 
أيضا يعتبر إقراراً من الفقه الإسلامي بوجود دول أخرى غير مسلمة لها سيادتها 
الداخلية على إقليمها لا تنازعها الدولة الإسلامية في ذلك. 

و لذلك يوجب الفقهاء على المسلم الهجرة من دار الحرب إذا لم يستطع إظهار 
دينه» أو كان في إقامته بين غير المسلمين فتنة له في دينه. 

ومن أقوال الفقهاء: بالتتبع لأقوال الفقهاء ‏ غير أبي حنيفة ومحمد ‏ ندرك 
أنهم أيضاً يقرون بنفض ما أقر به الإمام وصاحبه بشأن عدم ولاية الدولة الإسلامية 
على المسلم في دار الحرب. إذ جاء في المدونة عن الإمام مالك في منعه التاجر 
المسلم من السفر إلى دار الحرب بتجارته: «لا يخرج إلى بلادهم تاجرا حيث 
تجري أحكام الشرك عليه». وفي المحلى لابن حزم الظاهري: «ولا تحل التجارة 


.)51١(ص انظر: «فكرة تنازع القوانين في الفقه الإسلامي»» د. محمد علي درازء‎ )١ 
.٠١7/٠١:كلام انظر: «المدونة» للإمام‎ )" 
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إلى أرض الحرب إذا كانت أحكامهم تجري على التجار»(". 

فيفهم من هذه النصوص أن المسلم في دار الحرب خاضع لقوانينهم ولق ضائهم 
واقعاً لا شرعاء بمعنى أنهم يجبرونه على ذلك» أو قد يجرون أحكامهم عليه. فهذه 
النصوص تفيد ذلك. كما تفيد الاعتراف من الفقهاء المسلمين بوجود أقاليم خارجة 
عن نطاق ولاية الدولة الإسلامية» فبالرغم من عالمية الشريعة الإسلامية إلا أن 
هناك بقعة من الأرض أو بقاع لا تطبق عليها أحكام الإسلام لأنها ليست في قبضة 
المسلمين؛ وليس لهم ولاية عليهاء لهذا كان تقسيم الفقهاء للعالم إلى دارين دار 
إسلام» ودار حرب أو دار كفرء باعتبار الولايةء أو عدمها. 

وأما من جهة المصلحة: فإن المصلحة تقتضى ترجيح رأي الإمام أبي حنيفة 
ومحمد: وهي مصلحة حاجية: أساسها رفع الحرج عن الأمة: فلا تضيع الحياة 
بانتفائها ولكنها تضيق: ولا تختل الأمور بفقدانهاء ولكن غيابها يزيد المشقة ويجلب 
العسر. و هذه المصلحة نابعة من حاجة المعاملات الخارجية للدولة الإسلامية وما 
تقتضيه من مسايرة النظم القانونية المعاصرة في هذا المجال بحيث يباح للمسلم أن 
يجرى علاقاته التجارية في الدول غير الإسلامية وفقا لقانونهم» خاضعا لقضائهم. 

و إذا ترجح الرأي القائل بعدم ولاية الدولة الإسلامية على المسلم في الدولة 
خوت ابارت افیف مجن ذل أن :رکون سنق قن ل من لان ا ا 
يتعارض مع إسلامه. فهو ملتزم دائما أبداً بأحكام الإسلام أينما حل أو وجد. ولكنه 
التزام,ديني,مضدره الديق - التزام ديانة لا قضاء ‏ هذا في جانب المعاملات 
المالية فقط. أما فيما يتعلق بأحكام الأسرة فيخضع للفقه الإسلامي. 

كما تجدر ملاحظة - أنه إذا عاد المسلم من دار الحرب وكان قد ارتكب حداً 


545/30 انظر: «المحلى» لابن حزم:‎ )١ 
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من حدود الله أقيم عليه الحدء لأن الحدود لا شفاعة فيها. و طبقاً للرأي الراجح. 
فليس لقضاة المسلمين أن يقضوا بين المسلمين وغيرهم في علاقة منشؤها دار 
الحرب» لأن سلطان الإسلام لا يبلغها. 

مقارنة . بالتأمل فيما يفيده رأي الإمام أبي حنيفة - ومن خلال النصوص 
الفقهية في هذا الشأن- نجد أن التشريعات العقابية المعاصرة تكاد تققرب مما 
يستخلص منهاء وهو ما يعرف في هذه التشريعات بمبدأ إقليمية القاعدة الجنائية: 
ويقصد به أن الأصل في القاعدة الجنائية أنها تطبق على الجرائم التي تقع في إقليم 
الدولة التي تسرى بها هذه القاعدة» سواء كان مرتكب الجريمة من رعايا هذه الدولة 
أم من الأجاتب عنها. 

وبالنظر فيما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومحمد يتبين لنا وجود الأساس الذي 
وصل إليه الفقه الجنائي المعاصر متمثلا في مبدأ الإقليمية والاستثناءات الواردة 
عليه؛ وقد اكتفيت بالإشارة إلى هذه الفكرة بصورة إجمالية تاركاً التفصيل للفقه 
الجنائي الإسلامي المقارن. 

و نلاحظ أن هذه النصوص» في الوقت نفسه تطرح على بساط البحث ما 
يعرف في التشريعات المعاصرة بمدى حجية الأحكام الأجنبية» والاعتراف بها. و 
لعل هذا قريب مما يعرف في كتب الفقه الإسلامي بكتاب القاضي إلى القاضيء مع 
ملاحظة أن كلام الفقهاء ينصبُ حتمًا على كتاب القاضي المسلم إلى القاضي 
المسنلم. 

النظام المطبق أمام القضاء الأجنبي بشأن قضايا المسلمين في الدول غير 
الإسلامية: 

بينا فيما سبق» أن المسلم في دار الحرب - الدول غير الإسلامية - خاضع 
لولايتها لا ولاية للدولة الإسلامية عليهء وذلك هو الأمر الواقع وليس الأمر 


31 ولاية الدولة الإسلامية على رعاياها المقيمين في بلاد غير المسلمين 


الشرعي. وبناء عليه فإنه يخضع لقضائهاء ويطبق عليه قوانين تلك الدولة الكائن 
بهاء هذا عن موقف الفقه الإسلامي على نحو ما بينا. 

وأما بالنسبة لما هو كائن بالفعل الآن فإنه بالنسبة لوضع المسلم في الدول غير 
المسلمة: هو أجنبي بصر ف النظر عن دينه؛ فلم يعد للدين دور في الجنسية أو 
أساس التفرقة بين الوطنيين والأجانب بها وبصفته أجنبيا في البلد غير المسلم: 
ينطبق عليه في معاملاته بها ما تقضى به قواعد القانون الدولي الخاص في هذا 
البلد. فبالنسبة لمدى خضوعه لقضاء هذا البلد الأجنبيء يحدد ذلك قواعد 
الاختصاص القضائي الدولي بهاء كما تتولى تحديد القانون الواجب التطبيق عليه 
في معاملاته بهاء قواعد تنازع القوانين. 

ولا تبرز صفته كمسلمء إلا فيما يتعلق بأحواله الشخصية فقط ومعظم تشريعات 
الدول تسند العلاقات ذات الطابع الدولي والمتعلقة بالأحوال الشخصية للقانون 
الشخصيء وهو عادة ما يتم تحديده عن طريق جنسية الشخصء أو موطنه. 

وقد صار مألوفا لدى القضاء الإنجليزي والفرنسي والبلجيكي وفي معظم الدول 
الغربية أن يطبق هذا القضاء أحكام الشريعة الإسلامية» على المنازعات المشتملة 
على عنصر أجنبي: حين تشير قاعدة الإسناد بتطبيق القانون الشخصيء لأحد 
أطراف النزاع والذي ينتمي إلى إحدى الدول الإسلامية: وتشهد ب ذلك مجموعات 
أحكام القضاء الأجنبي وبصفة خاصة في مجالات المواريث: والطلاق: وتعدد 
الزوجات» وأن كان يجري تطبيقها في هذه النظم باعتبارها جزءاً من الحالة 
الشخصية لا باعتبارها من الشريعة الإسلامية وهي غير مخالفة للنظام العام في تلك 
النظم (. 


)١‏ انظر: «فكرة تنازع القوانين في الفقه» د. محمد علي درازء ص(۲۹۲) وما بعدهاء «علم قاعدة 
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الخائفة 

وفي ختام هذه الدراسة عن ولاية الدولة الإسلامية والقضاء الإسلامي على 
المسلم أو الأعمال والتصرفات التي يقوم بها المسلم في البلاد الأجنبية التى يسيطر 
عليها غير المسلمين» نرى أن الفقهاء - رحمهم الله تعالى- كان لهم فضل السبق 
في بحث مسائل تنازع القوانين ومعرفة القانون واجب التطبيق في هذه المسائل» 
وأن هناك رأيين في الفقه ويتفق مع كل منهما رأي في القوانين الوضعية. 

كما نخلص إلى أن أساس ذلك هو مدى امتداد ولاية الدولة وخضوع الفرد 
المسلم لذلك»ء ولا علاقة لهذا بقضية التزام أحكام الإسلام؛ فإن المسلم ملزم بذلك في 
كل الأحوال ديانة عند جميع الفقهاءء وإنما وقع الخلاف بين أبي حنيفة وبين غيره 
في الحكم القضائي. والله أعلم. 

والحمد لله رب العالمين. 


* يدن 


التنازح»» د.أحمد عبد الكريم سلامة» ص(١15)‏ وما بعدها. 


حفن ولاية الدولة الإسلامية على رعاياها المقيمين في بلاد غير المسلمين 


أهم المصادر والمراجع 
(مرتبة حسب حروف الهجاء دون اعتبار للألف واللام) 
.١‏ الآثار للإمام محمد بن الحسن الشيباني: دار القرآن والعلوم الإسلامية 
کراتشي» ۱٤۰١‏ ه. 


۲. الآثار: لأبي يوسف: تحقيق أبي الوفا الأفغاني: دار الكتاب العربي بمصر 
٥‏ ه. 

۳ إجماع: لابن المنذر النيسابوري»ء تحقيق أبو حماد الصغيرء دار طيبة 
الریاض ٠٤۰٤)‏ ه. 

.٤‏ الأحكام السلطانية» لأبي يعلي الفراء»ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر۱۳۹۲۳۰ه. 

.٠١۹۳ الأحكام السلطانيةء للماوردي» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي:‎ .٥ 

5. أحكام القرآن: لابن العربي المالكي» مطبعة عيسى البابي الحلبي» ٠١۹٤‏ ه. 

۷. أحكام القرآن: لكي اراسي الطبريء دار الكتب الحديثة بالقاهرة 1514م. 

۸. أحكام القرآن: للجصّاص:عن طبعة مطبعة الأوقاف بالآستانةء ٠١٠۲١‏ ه. 

5. أحكام القرآن: للشافعي تحقيق الشيخ عبد الغني محمد عبد الخالق» ٠۳۷١‏ ه. 

.٠‏ أحكام أهل الذمةء لابن القيم تحقيق صبحي الصالحء دار العلم للملايين» 
هد 


0 


.١‏ أحكام أهل الملل من الجامع لعلوم الإمام أحمدء للخلآلء دار الكتب العلميةه 
ا E‏ 


E ê 33‏ 
لكي الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي» نشره عزت العطارء 


١598 


د 0 
١‏ اختلاف أي حنيفة وابن أبي ليلى» لابق يوسف» مطبعة الوفاء 


ولاية الدولة الإسلامية على رعاياها المقيمين في بلاد غير المسلمين NIY‏ 
بمصر ۸۰٣۱۳ه.‏ 

.٤‏ اختلاف .الفقهاءء للطبريء كتاب البيوع: تحقيق فردريك كرنء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

5. اختلاف الفقهاء» للطبريء كتاب الجهاد والجزية» تحقيق يوسف شاخت» 
لیدن» 3717 ١م.‏ 


7. أدب القاضيء لابن القاص الطبريء مكتبة الصديقء الطائف» ١505‏ ه. 
۷. إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين أهل الذمةء للشيخ محمد بخيت» المطبعة 


السلفية»؟ 5 .اه 
. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني» المكتب الإسلامي» 
4 هد 


8. الأصل (أو المبسوط ): للإمام محمد بن الحسن الشيباني» كراتشي. 

٠١۷١ أصول السرخسيء لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الهند‎ .٠ 
م‎ 

أذ أصول المحاكمات الشرعية في قوانين دولة الإمارات» د .محمد الزحيلي» 
جامعة الشارقةه 57 اهف. 

۲. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء للحازمي؛ دار الوعي بحلب» 
7 کے 

7. أقضية رسول الله كي لابن الطلاعء دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
TD‏ ل ل 

5. الأم: للإمام الشافعي» مطبعة الشعب بالقاهرة» مصورة عن طبعة بولاق» 


الس E‏ 
0 الأوضاع التشريعية في الدول العربيةءد. صبحي محمصانيء دار العلم 


لفل ولاية الدولة الإسلامية على رعاياها المقيمين في بلاد غير المسلمين 


للملايين» بيروت ۹۸٩‏ ام. 
.١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لابن نجيم؛ دار المعرفةء بيروت .٠١١١‏ 
۷. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني» مطبعة الإمام بمصرء 


65 هد 
۸. بداية المجتهدء لابن رشد الحفيدء مصورة عن طبعة مصطفى الحلبي. بدون 
تاريخ. 


۹. البناية شرح الهداية: لبدر الدين العيني. دار الفكرء بيروت» ١6٠٠‏ ه. 
0 البيان والتحصيلء لابن رشدء بعناية الشيخ عبدالله الأنصاريء دولة قطرء 


65 
١‏ تاريخ القضاء في الإسلام» للشيخ محمود عرنوسء مكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة. 


2.37 تبصرة الحكامء لابن فرحون مكتبة الكليات الأزهريةء ٠٤١١‏ ه. 

۳. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للزيلعي» عن طبعة بولاق 01717. 

.٤‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمباركفوري مؤسسة قرطبة 
بالقاهرةء1 ٤۰‏ ١اه.‏ 

ارك تحفة المحتاج شرح المنهاج للهيتمي» مع حواشيها: تصوير دار صادرء» 
بيروت. بدون تاريخ. 

ا تخريج الفروع على الأصولء للّنجاني. تحقيق الدكتور محمد أديب صالب 
E 10‏ 


.1 51/7 التشريع الجنائي الإسلامي»ء عبدالقادر عودة. دار التراث بالقاهرة.‎ EY 


0 ن وغ 
التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين» د. نزيه حمّاد. بمجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية» الكويت: عدد ربيع الآخر: ۱۹۸۷. 


ولاية الدولة الإسلامية على رعاياها المقيمين في بلاد غير المسلمين 116 
ج د ہے ج لك ا اا ت ناخو اتا اما 


۹. تلخيص الحبيرء لابن حجر العسقلاني» شركة الطباعة الفنية بالقاهرة 
5 ها 

.٠‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيدء لابن عبد البر» وزارة 
الأوقاف بالمغرب: 1١741‏ ه. 

.٤١‏ تنقيح الأصول» لصدر الشريعة مع التلويح على التوضيح» مطبعة صبيح 
بالقاهرةء 1/1 ١1ه.‏ 

41 جامع البيان: للطبري» دار المعارف بمصر + طبعة مصطفى الحلبي. 

۳. جامع الفصوليّنء لابن قاضي سماونةء المطبعة الأزهرية: ٠٠٠١‏ ه. 

4 الجامع لأحكام القرآنء الطبعة الثانية: مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. 

.٥‏ الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: محمد ابو زهرة. دار الفكر العربي» 


۹ ام. 
45. الجوهر النقي في التعليق على سنن البيهقي» لابن التركماني مطبوع من 


۷ حاشية البجيرمي على المنهج في فقه الشافعية» طبعة بولاق» .٠١١٠۹‏ 

. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» مطبعة عيسى الحلبي. بدون 
تاريخ. 

5. الحجة على أهل المدينة: للشيباني. طبعة إحياء المعارف النعمانية ۱۳۸١‏ ه. 

٠ه.‏ الخراج لأبي يوسف القاضيء المطبعة السلفية بالقاهرة ٠١۹۲‏ ه. 

١ه.‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطيء دار الفكر: بيروت» ٠٤١١‏ ه. 

5 الربا والمعاملات المصرفية» د. عمر المترك. دار العاصمة» الرياض» 
۷ 

لاقي اراد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين مطبعة مصطفى الحلبي› 


a‏ ولاية الدولة الإسلامية على رعاياها المقيمين في بلاد غير المسلمين 


هت 
4. الرد على سيّر الأوزاعيء لأبي يوسفء لجنة إحياء المعارف النعمانية 
بالهندء لاه اه. 


هه. روضة الطالبين» للنووي: المكتب الإسلامي: دمشق: ٠٤٠٠١‏ ه. 

5 زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم تحقيق الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة. 

۷ه. سلسلة الأحاديث الصحيحةء للألباني. المكتب الإسلامي» بيروت» 
6 ه. : 

مه سنن ابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبد الياقيء مطبعة عيسى الحلبي 1517 م. 

۹. سنن أبي داود:مطبوع مع معالم الستن للخطّابِيء مكتبة السنة المحمدية: 
۹ 

.٠‏ سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي: مؤسسة قرطبةء ٠٤١١‏ ه. 

5 سنن الدارقطني: تحقيق عبد الله هاشم اليماني» المطبعة المصرية بالفجالة. 


بدون تاريخ. 
0 السنن الكبرىء للبيهقيء دار المعرفة في بيروت» مصورة عن طبعة الهند: 
5 هل 


ل سنن النسائي» بعناية عبد الفتاح أبو غدة بيروت» ١4.5‏ ه. 

5. السياسة الشرعيةء لابن تيمية» دار الكتب العربيةء بيروت 1385 ه. 
ا شرح الزرقاني على موطأ مالك» دار المعرفةء ٠۳۹۸‏ ه. 

R۹0 شرح السّيرالكبير» للسرخسيء مطبعة شركة الإعلانات الشرقية‎ A 
الشرح الصغير على أقرب المسالك» للتردير» مطبعة عيسى الحلبي. بدون‎ 7 


6 شرح الكوكب المنير» لابن النجاز تحقيق د. محمد الزحيلي» د نزيه حمادة 


ولاية الدولة الإسلامية على رعاياها المقيمين في بلاد غير المسلمين 171۷ 

ب ب ||| سس 2 ر سه ورد مده ههد هه 
مركز البحث العلمي 

۹ شرح صحيح مسلم» للنووي دار الكتاب العربي» عن طبعة المطبعة 
المصرية. 


.٠‏ شرح مسند أبي حنيفةء للقاري دار الكتب العلمية» بیروت» ٠٤٠١‏ ه. 

.۷١‏ شرح مشكل الآثارء للطحاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠٤١٠١‏ ه. 

۲. شرح معاني الآثارء للطحاوي» مطبعة الأنوار» ۱١۸۷‏ ه. 

۴. شرح منتهى الإرادات» للبهوتي» عالم الكتب» بيروت. بدون تاريخ. 

4 شرح منهاج الطالبين للمحلّي بحاشيتي قليوبي وعميرة مطبعة الحلبي» 
ها 1١‏ 


1١” صحيجح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» مطبعة عيسى الحلبي‎ „o 
1۸1 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. لابن القيم مطبعة المدني»‎ .5 


VEY العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرء للرافعي بيروت»‎ NN 
ھ.‎ 

. عقود الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفةء للزبيدي» مطبعة الشبكشي 
بالأزهر. 

0۹ عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعيني دار الفكر؛ بيروت. 

.ء٠١٠١٠»قالوب الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة» لنظام الدينء‎ .٠ 

١‏ فتح الباريء لابن حجرء تحقيق الشيخ عبد العزيز بن بازء المطبعة السلفية 
بالقاهرة. 

.٠١٠١ فتح القديرء لابن الهُمَامء الطبعة الأولى» بولاق»‎ ١ 


1۸ ولاية الدولة الإسلامية على رعاياها المقيمين في بلاد غير المسلمين 


۳. فكرة تنازع القوانين في الفقه الإسلامي» د. رمزي محمد درازعدار الجامعة 
للنشر بالإسكندرية» 5 ١٠٠م.‏ 

.٤‏ الفواكه البدرية في الأقضية الحكميةء لابن الغرسء مطبعة النيل» 1١75‏ ه. 

.٥‏ في ظلال القرآن» لسيد قطبء دار الشروقء بیروت» ۱۳۹۷ ه. 

7م القبَس شرح. الموطأء لابن العربي» تحقيق د. محمد عبدالله ولد كريم 
EAA‏ 

۷. القواعد الكبرى» لابن عبد السلامء تحقيق د. نزيه حمادءعثمان ضميرية: 
دار القلم بدمشق ١57١اه.‏ 

۸. القوانين الفقهية» لابن جزئ» شركة الطباعة الفنية .٠١۹۰١‏ 

4م كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي. مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 
00 


. كشف الأسرار عن أصول البزدويء» للعلاء البخاريء دار الكتاب العربي 


بيروت. 
.١‏ اللوائح التتفيذية لنظام المرافعات الشرعيةء بمجلة العدل» تصدر عن وزارة 
العدل بالسعودية 


050 المبدع شرح المقنع» لابن مفلح»› المكتب الإسلاميء بيروت. 


۴. المبسوطء للسرخسيء دار المعرفةء بيروت» عن الطبعة الأولى بمصر. 
السعودية. . 

5 مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» لداماد آفندي» استانبول ۱۳۲۸. 

53 المجموع شرح المهذب» للنووي» مطبعة الإمام» ومطبعة العاصمة: 

¥ 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» قاسم» مكتبة المعارف بالمغرب» 


ولاية الدولة الإسلامية على رعاياها المقيمين في بلاد غير المسلمين' W4‏ 
E RE N‏ 


5 هت 

۸. :المحلىء لابن .حزم الظاهري: تحقيق.أحمد محمد شاكرء داز التراث. 

64 مختصر اختلاف العلماء للطحاوي» للجصّاصء دار البشائر» ١515‏ ه. 

.٠‏ المدونةء للإمام مالك دار صادرء بيروت» عن مطبعة السعادة. 

.٠١‏ مراتب الإجماعء لابن حزم ومعه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية» نشر 
مكتبة القدسي. 

.١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري المكتبة الإمداديةء ملتان» 
5ه 

٠‏ . مسائل الإمام أحمد. رواية ابنه عبد اللهء مكتبة الدارء المدينة ٠٤١١‏ ه. 

.٤‏ مسائل الإمام أحمد. رواية أبي داودء طبعة القاهرة ٠١١١‏ ه. 

.٠5‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق. للمروزيء مصور بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 

5. مسائل الإمام أحمدء رواية ابن هانئ النيسابوري» المكتب الإستلاميء 
۰ ه. 

.. المستدرك على الصحيحين» للحاكم دار المعرفةء عن طبعة الهندء ١١١١ه.‏ 

۸. المستصفى من علم الأصولء للغزاليء مكتبة المثنى بغدادء عن طبعة 
بولاق. 

۹.. المسندء للإمام أحمد بن حنبلء المكتب الإسلامي» ٠٤٠١‏ ه. 

eye المسندء للإمام الشافعي» صححه ونشره عزت العطار سنة‎ . ٠ 
المصباح المنير للفيومي»تحقيق  عبد العظيم الشناوي» دار المعارف‎ .١ 


بمصر۱۹۷۷۰م. 
15. المصئّفء لابن أبي شيبةء الدار السلفية بالهنده ٠١١١‏ ه. 


VV.‏ ولاية الدولة الإسلامية على رعاياها المقيمين في بلاد غير المسلمين 


7. المصتف» لعبدالرزاق» نشر المجلس العلمي بالهندء ١407‏ هت؛ 

5 . مصنفة النظم الإسلامية» د. مصطفى كمال وصفي. مكتبة وهبة» .٠۳۹۷‏ 

5. معالم التنزيل» للبغوي تحقيق عثمان ضميرية» وآخرين» دار طيبة 
الریاض» ١4١5‏ ه. 

7. المعجم الأوسط تحقيق د. محمود الطحانء مكتبة المعارف بالرياض» 
9 هده 

۷. المعجم الكبيرء للطبرانيء وزارة الأوقاف بالعراق» 1751١‏ ه. 

4. المعيار المعرب؛ للونشريسي؛ تحقيق محمد حجيء دار الغرب الإسلامي. 

4. معين الحكامء للطرابلسيء مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۱۳۹۳ ه. 

1 المُغرب في ترتيب المُعرب» للمطرزيء تحقيق محمود فاخوري» سورية: 


: . ۹ 

03 المغني شرح مختصر الخرقي» لابن قدامة ومعه الشرح الكبيرء بيروت» 
4 هده 

۲. مفردات القرآن للراغب الا صفهاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
۱ 


۳. المقدمات الممهدات» لابن رشدء بعناية إبراهيم الأنصاري» دولة قط 
۸ ه. 

5". منهاج الأصوا > للبيضاوي مع شرحه نهاية الشول للإسنوي» المطبعة 
السلفية,4؛ 6 اه. 

. الموافقات في أصول الشريعة: للشاطبي تحقيق عبدالله درازء دار المعرفةت 
بيروت. 


5 ا المؤفلل رواية الليثي» للهمام مالك بن أنسء؛ دار إحياء الكتب العربية. 


ولاية الدولة الإسلامية على رعاياها المقيمين في بلاد غير المسلمين 17۷1 
تيبب - ب RS Se 11 E o‏ 


۷. الموطأء رواية مخمد بن .الحسنء مع؛ التغليق الممجدء دار القلم بدمشق» 
EY‏ 

.ه١‎ 54:1 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» للنحاس» مكتبة عالم الفكر»‎ .٨۸ 

۹. ندوة النظم العدلية الثلاثةء رئاسة محاكم الطائف بالمملكة العربية 
السعودية ٤١ ٤٤‏ ١ه.‏ 

.٠‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي» المكتبة الإسلاميةء بيروت»ءعن 

.١‏ نهاية المحتاج شرح المنهاجء للرّملي؛ مطبعة مصطفى الحلبي» ١785‏ ه. 

. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء المكتبة الإسلامية» بيروت. 

7. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء للشوكاني» مطبعة مصطفى الحلبي» 
3 ف 


4" . الوجيزن في مذهب الإمام الشافعي» للغزالي» بیروت» 1555ه. 


اننا 
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فهرس إجمالى لمحتوى البحث 
الموضوع ليم 
قلخض/النحخت SRR Lac Ece ae‏ 
الق اتر 11 ا اا 
التمهيد E 7 cise eS‏ 
المبحث الأول: القاعدة العامة في ولاية الدولة على المسلمين 
في غير بلاد الإسلام KEEL ADSENSE‏ 
المبحث الثاني: القضاء في التعامل بالربا في دار الحرب ESER See‏ 
المبحث الثالث: القضاء في المعاملات المحظورة EN EAS‏ 
المبحث الرابع: القضاء في التصرفات الواقعة في دار الحرب E Na,‏ 
المبحث الخامس: العقوبة على جرائم تقع في دار الحرب ا E‏ 
المبحث السادس: ارتكاب الجند جريمة في دار الحرب اد الك ETR‏ 
المبحث السابع: ما يجري عليه العمل في العصر الحاضر 1 2 
الخاتمة ال م ماع ا 2 E‏ 28 60916و وه واو ءاد دءء ادعو مدا ا 
أهم المصادر والمراجع OS Aca CS‏ 


